
٧٤٩ 
 

  
  كلیة الحقوق

  

  

  

  
  

 

  الدكتور

  د. فرج محمد البوشى محمد عبد االله

  عضو هيئة تدريس 

  جامعة حلوان –أستاذ مساعد بكلية الحقوق  

Hmoud_2012@yahoo.com 

   



٧٥٠ 
 

  :المقدمة

مما لا شك فیه أن الإنسان، هو كائن عاقل، له طبیعة ذات جوانب ثلاثة مجتمعة فیه: 

ث اجتماعى، ویكون الإنسان ضعیفًا إذا عاش بمفرده؛ لذلك فكل جانب بیولوجى، وآخر نفسى، وثال

؛ لأن قدراتهم تختلف، وكل واحد منهم یكمل )١(البشر یحتاجون للعیش فى جماعة متحدین مع غیرهم

الآخر فى المجتمع، وحتى لا یكونوا فریسة للحیوانات والوحوش أو لاعتداء الآخرین، فكل واحد 

بیعة وإخضاعها لإرادته والاستفادة من خیراتها وتجنب شرورها، ولن بحاجة للآخر للتغلب على الط

یكون ذلك إلا بالعمل الجماعى، فمن خلال المساعدة والتعاون المشترك یمكنهم العیش فى حیاة آمنة 

  .)٢(وهادئة ومستقرة، لاسیما فى حالة الحرب مع الشعوب المجاورة المعتدیة

هناك نظام قانونى یحكمهم لتحقیق الانضباط وفى ظل تلك المجتمعات لا بد أن یكون 

ومحاسبة الخارجین على أحكام القانون؛ من أجل الحفاظ على روح النظام والمصلحة والرفاهیة 

والدفاع عن المجتمع؛ لذلك یتم فرض عقوبات على من یخالف النظام أو یخرج عنه؛ ولكى یحظى 

تمیًا لهذا المجتمع من خلال الولادة، وكأنهم الفرد بحمایة النظام القانونى كان لا بد أن یكون من

                                                           
وثیقة بین القانون والجماعات الإنسانیة؛ ذلك أن القانون جزء من حیاة الجماعة، بینما أن تنظیم  هناك رابطة )١(

حیاة الجماعة هو جزء من القانون؛ لذلك یمكن القول بأن الجماعات تدخل بشكل جوهرى ضمن اهتمامات 

قه إلى حیاة الدولة ومؤسساتها القانون؛ باعتباره لا یقتصر على تنظیم العلاقات الخارجیة الفردیة، بل یمتد نطا

الحكومیة والمدنیة، انظر: أوتو فون جیركه، ماهیة الجماعات الإنسانیة، ترجمة: د. ثروت أنیس الأسیوطى، 

م، ١٩٦٢السنة الثانیة والثلاثون،  –العدد الأول  –جامعة القاهرة  –مستخرج من مجلة القانون والاقتصاد 

  .٣–٢ص

خطاب موجه من المشرع إلى أعضاء المجتمع لتنظیم سلوكهم، ویترتب على هو  - بصفة عامة  –والقانون   

مخالفته توقیع جزاء مادى حال، بمعرفة الدولة بما تملكه من سلطة إجبار، وهو ما یتطلب أن یكون الأفراد 

على علم بذلك الخطاب حتى یكون توقیع الجزاء فیه عدالة، انظر: د. طه عوض غازى، مبدأ عدم جواز 

ار بالجهل بالقانون بین اعتبارات العدالة واعتبارات النظام، دراسة تاریخیة مقارنة، بدون ناشر، الاعتذ

 .٣، ص ١٩٩٩
  راجع: )٢(

François RICHER, Traité de la mort civile, tant celle qui résulte des 

condamnations pour cause de crime, que celle qui résulte des veux en 

religion, Durand, Paris, 1755, p. 1. 

م، ١٩٧٤أنیس الأسیوطى، مبادئ القانون، الجزء الثانى: الحق، مطبعة جامعة القاهرة،  ثروت وانظر: د.

 .٧٣–٧٢ص
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بالولادة یتعاقدون ضمنیًا مع المجتمع، فیجدون أنفسهم مكلفین بالتزامات، وبالمقابل یتمتعون بمجموعة 

من الحقوق وحمایة المجتمع ككل لأعضائه، وهو التزام یقع عبئه على الدولة، دون إخلال بالنظام 

علاقات التعامل فیما بینهم، وتیُسر لهم القیام بأعمالهم، وتفرض القائم؛ بما یسهل علیهم العیش و 

عقوبات على من یعتدى على تلك الحقوق، ویحظى الفرد منذ میلاده داخل المجتمع بما یسمى بـ 

"الشخصیة القانونیة" حتى یستطیع أن یمارس حقوقه ویتحمل بالواجبات، وفى حال فقدانه لأحد 

فى النظام القانونى  )٢(؛ فالشخص)١(ي، سواء بالنقصان أم بزوالها كلیةعناصرها یتغیر مركزه القانون

هو من تجب له أو علیه الحقوق، ولیس كل إنسان یعتبر شخصًا، فلم یكن الرقیق شخصًا فى 

  . )٣(الشرائع القدیمة

وكان النظام القانونى الذى یحكم الرومان هو القانون المدنى الرومانى، ذلك القانون الذى 

على الرومان دون غیرهم من الأجانب، فهو قانون خاص بمن تتوافر فیهم صفة المواطنة؛ یطبق 

أي: من یكون رومانیًا، بینما نشأ بعد ذلك قانون آخر یسمى "قانون الشعوب"، وكان یطبق على 

المنازعات التى تنشأ بین الأجانب فیما بینهم، وفى تطور آخر أصبح یطبق على المنازعات التى 

  .)٤(ن طرف من الأجانب وآخر من الرومانتنشأ بی

                                                           
  راجع: )١(

- François RICHER, Traité de la mort civile, op. cit., pp. 2 - 4. 

- M. F. C. DE SAVIGNY, Traité de droit romain, Trad: M.CH. GUENOUX, T. 1, 

Firmin Didot Frères Libraires, Paris, 1840, pp. 20 – 25. 

وانظر أیضًا: فائز الخوري، مقابلة بین الحقوق الرومانیة والحقوق الإسلامیة والإفرنسیة والإنجلیزیة، الجزء 

 .٨٢–٨١م، ص١٩٢٤الأول، المطبعة الحدیثة، دمشق، 
ى، ویقصد به الإنسان، وشخص معنوى أو اعتبارى، وهو مصطلح یطلق على الشخص نوعان: شخص طبیع )٢(

الدولة والمؤسسات والشركات، وذلك أمر مجازى أقامه القانون بغرض الوصول إلى أهداف معینة، انظر: أوتو 

د. السید ، ٣فون جیركه، ماهیة الجماعات الإنسانیة، ترجمة: د. ثروت أنیس الأسیوطى، مرجع سابق، ص

 .١١٤–١١٣حمید فوده، فكرة الحق فى القانون الرومانى، دار النهضة العربیة، القاهرة، صعبد ال
انظر: د. شفیق شحاته، تاریخ القانون الخاص فى مصر، الجزء الأول: القانون المصرى القدیم، الطبعة  )٣(

ة بین الحقوق، مرجع ؛ وانظر أیضًا: فائز الخورى، مقابل١٤م، ص١٩٥٠الثانیة، المطبعة العالمیة، القاهرة، 

، وانظر أیضًا: د. متولى عبد المؤمن محمد، نظام الوصایة على القصر فى القانون الرومانى ٨١سابق، ص

 .١٢٩م، ص١٩٩٩جامعة المنصورة،  –دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة حقوق  –والشریعة الإسلامیة 
  راجع: )٤(

- François RICHER, Traité de la mort civile, op. cit., p. 6. 
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  موضوع الدراسة: - أولاً 

، تبدأ )١(" وفقًا للقاعدة العامة فى القانون الرومانىالشخصیة القانونیةومن المعروف أن "

بمیلاد الإنسان، وتنتهى بوفاته؛ ولما كان لكل قاعدة استثناءات، فهناك استثناءات ورد النص علیها 

ولم یخرج القانون الرومانى عن تلك القاعدة، إلا أن القانون الرومانى تمیز فى كافة التشریعات، 

بوجود نظام فرید من نوعه فى تنظیمه لهذه القاعدة والاستثناءات التى ترد علیها؛ فقد یتعرض 

الشخص لبعض الحالات التى یُحْرَمُ فیها من بعض حقوقه العادیة، أو قد تطرأ علیه بعض الحالات 

تؤدى إلى زوال شخصیته القانونیة، فیكون كالمیت فى نظر القانون، رغم كونه على قید  الأخرى التى

  ". الموت المدنىالحیاة فعلیًا، وهو ما یسمى فى القانون الرومانى بنظام "

وهو ما جعل الباحث یتساءل فى نفسه عن مفهوم الشخصیة القانونیة وعناصرها، وما یترتب 

وما هو المقصود بنظام الموت المدنى؟ وما هى حالاته وآثاره؟ من على فقدان أحد تلك العناصر؟ 

"أحكام الشخصیة القانونیة ونظام الموت المدنى فى أجل هذا جاءت تلك الدراسة تحت عنوان: 

، ونقصد بالقانون الرومانى القانون المدنى الرومانى؛ لذلك فإن دراستنا ستترك القانون الرومانى"

  جراءات الجنائیة والعقوبات.جانبًا كل ما یتعلق بالإ

  أهمیة الدراسة: - ثانیًا 

  ترجع أهمیة دراسة هذا الموضوع فى القانون الرومانى إلى عدة جوانب، منها ما یلى:

تبدو ظاهرة  - بصفة عامة  –أن دراسة أى موضوع من موضوعات القانون الرومانى   -١

ثة التى تأثرت به تأثرًا كبیرًا، لاسیما الأهمیة؛ باعتباره مصدرًا لكثیر من النظم القانونیة الحدی

م، والمعروفة ١٨٠٤النظم الغربیة؛ حیث انتقلت أحكامه إلى المجموعة المدنیة الفرنسیة عام 

بقانون نابلیون، كذلك كان للقانون الرومانى أثر كبیر على القوانین الجرمانیة؛ كالقانون 

البلاد الأنجلو سكسونیة، ومن  م، وله صدى معتبر فى أنظمة١٩٠٠المدنى الألمانى عام 

                                                                                                                                                                             

- M.F.C.DE SAVIGNY, Traité de droit romain, op. cit., pp. 20 - 21. 
وتتمثل مصادر القانون الرومانى بشكل عام فى التشریعات، والقوانین العامة، وقرارات مجلس الشیوخ،  )١(

تى تصدر عن الفقهاء، والتشریعات الإمبراطوریة، والمنشورات التى تصدرها الجهات المختصة، والفتاوى ال

د. السید العربى حسن، نظم جایوس فى القانون ، راجع: ١٢/ ٢/ ٢/ ١، الموسوعة ٣/ ٢/ ١النظم 

 .١٦–١٥م، ص١٩٩٨الرومانى، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
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ناحیة أخرى أُخذت عن تلك الدول كثیرٌ من النظم القانونیة العربیة؛ وعلى ذلك تظهر أهمیته 

 . )١(لتلك النظم جمیعًا -إلى جانب مصادر أخرى  –فى كونه مصدرًا تاریخیًا مهمًا 

ب المقدس؛ حتى ویعد القانون الرومانى الأكثر تأثیرًا فى الحضارة الغربیة بعد الكتا

قیل عن أثره على النظم القانونیة الأخرى، إنه: "أعظم تراث تركه العالم القدیم للعالم 

، وتأكیدًا لذلك )٢(الحدیث، ... والذى یمثل مرحلة الهیاج الفكرى الذى ولد منه التقدم ... "

وانین بمحض یقول الفقیه الفیلسوف "شیشرون": "إنما خُلقنا لإقامة العدل، فنحن لا نسن الق

الرأي، بل بالفطرة ... إن الآلهة قد اختارت الرومان لیحملوا رسالة القانون إلى العالم 

 .)٣(أجمع"

أن الشخصیة القانونیة للفرد لها آثارها التى تنصرف إلى المركز القانونى له، ویترتب على   -٢

قدیمًا إلا فى فقدانها الخضوع لنظام قاسٍ، هو نظام الموت المدنى، والذى لم یكن یوجد 

القانون الرومانى؛ باعتباره من القوانین القدیمة، وتلك الأخیرة لم تكن تعرف عن هذا النظام 

 شیئًا. 

                                                           
م من ١٨٨٣م، والأهلیة عام ١٨٧٦فقد تم اقتباس المجموعة المدنیة القدیمة المختلطة التى صدرت عام  )١(

م؛ حیث صدرت المجموعة المدنیة الجدیدة عام ١٩٤٩أكتوبر عام  ١٥موعة نابلیون حتى تم إلغاؤهما فى مج

م، والتى استندت فى الأساس على أحكام القانون الرومانى، فضلاً عن القانون المقارن والشریعة ١٩٤٨

  الإسلامیة، راجع بالتفصیل حول تأثر القوانین الغربیة بالقانون الرومانى:

- François RICHER, Traité de la mort civile, op. cit., pp. 1-936.  

- Jean-Philippe LEVY, André CASTALDO, Histoire du droit civil, Dalloz, Paris, 

2002, pp. 249-250. 

؛ وانظر ٧- ٦م، ص١٩٨٨انظر: د.عكاشة محمد عبد العال، القانون الرومانى، الدار الجامعیة، بیروت، 

د.عمر ممدوح مصطفى، القانون الرومانى، الجزء الأول: الأشخاص، الملكیة، الحقوق العینیة المقررة : أیضًا

؛ فائز الخورى، مقابلة بین الحقوق ٦،٥م، ص١٩٥٤، مطابع البصیر، الإسكندریة، ٢على مال الغیر، ط

 .٧٦–٦٨الرومانیة، مرجع سابق، ص
  راجع: )٢(

Frederick WALTON, Historical introduction to the Roman Law, Fourth edition, 

W. Green & Son, Limited, Edinburgh, 1920, p. 1. 

  ) راجع:٣(

Jean GAUDEMET, Histoire des institutions de l’antiquité, Sirey, Paris, 1967, 

p. 524. 
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أن نظام الموت المدنى یترك آثارًا خطیرة تؤثر على الحالة القانونیة للشخص، والذى   -٣

جبات إلى فقدان بمقتضاه ینتقل من حالة الحیاة والقدرة على اكتساب الحقوق والتحمل بالوا

الحیاة فى النظام القانونى القائم، رغم كونه على قید الحیاة؛ وتلك الآثار لا تتوقف عند حد 

معین، بل تمتد إلى الأشخاص والأموال معًا؛ لذلك فمن یقع فى ظل هذا النظام، هو إنسان 

 حى بروحه وجسده، ولكنه میت فى نظر القانون الرومانى. 

موضوع إلى أن كثیرًا من الدول الغربیة قد طبقته فى قوانینها ولم یلغَ كما ترجع أهمیة هذا ال -٤

 إلا منذ وقت لیس بالبعید؛ مما یعنى أنه قد وجد لنفسه حیزًا من التطبیق فى تلك القوانین.

  منهج الدراسة: :ثالثاً

اتبع الباحث المنهج الوصفى التحلیلى، وهو أقرب النظم لهذه الدراسة؛ باعتبارها دراسة   

تاریخیة لنظام قانونى من أقدم النظم التى كان معمولاً بها فى ظل القانون الرومانى، فنتناول 

الشخصیة القانونیة والموت المدنى من خلال بیان تعریفهما وعناصرهما الأساسیة، والآثار المترتبة 

النصوص علیهما، ومآل نظام الموت المدنى فى القانون الرومانى، معتمدین فى ذلك على تناول 

والخروج بالنتائج التى تتفق والبحث محل  - كلما أمكن ذلك  –المنظمة لهما وتحلیلها والتعلیق علیها 

  الدراسة، لتقدیم رؤیة واضحة عنهما.

  خطة الدراسة: :رابعًا

لقد فضل الباحث تقسیم موضوع البحث إلى فصلین متتالیین، وكل فصل تم تقسیمه إلى 

  الى:ثلاثة مباحث، على النحو الت

  الفصل الأول: الشخصیة القانونیة فى القانون الرومانى.

  : مفهوم الشخصیة القانونیة.المبحث الأول

  : عناصر الشخصیة القانونیة.المبحث الثانى

  : حالات تغییر الأهلیة.المبحث الثالث

  الفصل الثانى: نظام الموت المدنى فى القانون الرومانى. 

  نى وحالاته.المبحث الأول: مفهوم الموت المد

  المبحث الثانى: آثار الموت المدنى.

المبحث الثالث: مآل الموت المدنى فى القانون الرومانى. 
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  الفصل الأول 

  الأحكام الخاصة بالشخصیة القانونیة 

  فى القانون الرومانى

یرتبط موضوع الشخصیة القانونیة فى القانون الرومانى بنظام الموت المدنى؛ لأن  

ثل الحالة العكسیة للشخصیة القانونیة، فهو النتیجة المترتبة على فقدان تلك هذا الأخیر یم

الشخصیة، وبمقتضاه یكون الشخص غیر قادر على اكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات، 

  فضلاً عن عدم قدرته على إجراء جمیع التصرفات القانونیة. 

علیه قبل أن نتناول  وهو الأمر الذى یطرح علینا سؤالاً مهمًا لابد من الإجابة

وهو:  –حتى یمكن فهمه فهمًا واضحًا  –بالتفصیل نظام الموت المدنى فى القانون الرومانى 

ما مفهوم الشخصیة القانونیة التى یتمتع بها الشخص الطبیعى فى القانون الرومانى؟ وما 

هلیة؛ بالإجابة عن هذا السؤال دراسة حالات تغییر الأ -أیضًا  –هى عناصرها؟ ویرتبط 

فى ثلاثة ما نتناوله  حتى یمكن التمییز بین تلك الحالات ونظام الموت المدنى، وذلك

  مباحث على النحو التالى:

  المبحث الأول: مفهوم الشخصیة القانونیة.

  المبحث الثانى: عناصر الشخصیة القانونیة.

 .المبحث الثالث: حالات تغییر الأهلیة
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  المبحث الأول

  انونیةمفهوم الشخصیة الق

تخاطب القواعد القانونیة الأفراد داخل المجتمع، وتحدد لهم حقوقهم وواجباتهم، 

وتنظم العلاقات فیما بینهم البعض، ویطلق على المخاطبین بأحكام تلك القواعد مصطلح 

"أشخاص القانون"، ویختلف مفهومه بحسب وجهة نظر المتخصص؛ فهناك على سبیل 

ماع والأخلاق، وفقهاء القانون، وكل منهم له رؤیته الخاصة المثال: علماء الفلسفة والاجت

  .)١(والمتصلة بالمجال الذى یعمل فیه

وتستخدم العلوم الاجتماعیة مصطلحین أساسیین یشیران إلى الكائن العاقل؛ أي: 

والشخصیة؛ فكلمة "الشخص" عند علماء الاجتماع  )٢(الشخص الطبیعى، هما: الإنسان

                                                           
  راجع:  )١(

- J. HERVADA, Introduction critique au droit natural, Trad: H. 

DELOALUE, éd Biére, Bordeaux, 1991, p.105. 

- B. BARRAUD. La théorie du droit, la recherche juridique, l’Harmattan, 

Paris, 2016, pp. 17 et s. 

انظر: د. أحمد إبراهیم حسن، غایة القانون (دراسة في فلسفة القانون)، دار المطبوعات الجامعیة، 

  .١٨م، ص٢٠٠٠

عریفات كثیرة للمقصود بكلمة "الإنسان"، وتختلف هذه التعریفات باختلاف وجهة نظر القائلین ) هناك ت٢(

بها، وبحسب مجال تخصصهم، والجوانب التى یهتمون بها فیما یتعلق بطبیعة الإنسان؛ فهناك 

الفلاسفة وعلماء الأخلاق والاجتماع والاقتصاد واللغة والدین، فضلاً عن فقهاء القانون، وكلها 

تعریفات یكمل بعضها البعض، ویمكن أن نخرج منها بتعریف واحد؛ وهو: "ذلك الكائن الناطق، 

المتكلم، المفكر، الاجتماعى، الأخلاقى، ذو الإرادة الواعیة، القادر على التحكم في شهواته وغرائزه، 

"الشخص  .... والذى یمنحه القانون الشخصیة القانونیة منذ ولادته حتى وفاته، والمعروف باسم

  الطبیعى...".

حول هذه التعریفات بالتفصیل: د. فرج البوشى، حمایة الإنسان من نفسه بین الشرائع القدیمة  انظر

 - ینایر - والشریعة الإسلامیة، مجلة حقوق حلوان، ملحق خاص بالعدد الثانى والعشرین 

 . ١٠–٥م، ص٢٠١٠یولیو
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ة الإنسان، بینما نجد أن مدلول كلمة "الشخص" عند فقهاء القانون والفلاسفة مرادف لكلم

یشمل الإنسان وغیر الإنسان؛ ذلك أن القانون یعترف بالشخصیة القانونیة للشخص 

الطبیعى؛ أي: الإنسان، وفى ذات الوقت یعترف بتلك الشخصیة لبعض الهیئات، مثل: 

اص الذین أنشأوا تلك الهیئات؛ الدولة، والجمعیات، والشركات، بشكل مستقل عن الأشخ

وذلك لكونها أشخاصًا اعتباریة، وهو ما جعلهم یفرقون بین نوعین من الأشخاص: الشخص 

  . )١(الطبیعى، والشخص الاعتبارى

ومما لا شك فیه أن مصطلح إنسان أكثر شمولاً وعمومیة من مصطلح الشخصیة،     

بشخصیة قانونیة؛ حیث یعترف له القانون والإنسان ككائن عاقل له طبیعة اجتماعیة، ویتمتع 

  . )٢(بحقوق، ویفرض علیه واجبات

یتمتع  -ومنها القانون الرومانى -فى الشرائع القدیمة  - ولم یكن كل إنسان 

بالشخصیة القانونیة؛ حیث كانت تلك المجتمعات تنقسم إلى طبقات؛ وبالتالى لا یتمتع بها 

، فالرقیق كان مِلكًا )٣(تتوافر فیه شروط معینة إلا أشخاص محددون؛ فهى امتیاز مقرر لمن

؛ فهو لیس إنسانًا، )٤(لسیده، وهو والجماد سواء، كذلك الحیوان لیس له شخصیة قانونیة

                                                           
، الجزء الثانى: الشرائع القدیمة فى البلاد العربیة، انظر: د. صوفى أبو طالب، مبادئ تاریخ القانون )١(

؛ انظر أیضًا: د. أحمد إبراهیم حسن، غایة القانون، ٢٦٩م، ص١٩٧١دار النهضة العربیة، القاهرة،

  .١٩مرجع سابق، ص
 .٧٧، ٧٤–٧٢انظر: د. ثروت أنیس الأسیوطى، مبادئ القانون، مرجع سابق، ص )٢(
  راجع: )٣(

Paul-Frédéric GIRARD, Manuel élémentaire de droit romain, 4é édition, 

Arthur Rousseau, Éditeur, Paris, 1906, p. 90. 
أما القوانین التى تتعلق بالرفق بالحیوان أو حمایة الغابات؛ فإنها لا تولد حقوقًا للدواب أو الأشجار،  )٤(

جتمع، انظر: د. ثروت أنیس وإنما تهدف إلى تهذیب حیاة الإنسان وحمایة البیئة وثروات الم

 .٧٧الأسیوطى، مبادئ القانون، مرجع سابق، ص
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ویكفى الیوم للتمتع بتلك الشخصیة أن تتوافر فى الشخص القدرة على اكتساب، ولو حق 

  . )١(الحقوقواحد من الحقوق، ولیس من المهم أن یستطیع أن یمارس تلك 

وحتى یمكن بیان مفهوم الشخصیة القانونیة كان من اللازم التعرض بالشرح 

  مدتها، وأخیرًا بیان أنواع الأهلیة القانونیة، وذلك كما یلى: لتعریفها، ثم بیان

  المطلب الأول

  تعریف الشخصیة القانونیة

د، وتنتهى تثبت الشخصیة القانونیة للإنسان فى القانون الرومانى بمجرد المیلا

بالوفاة، ولا یتمتع بها الحیوان أو الجماد؛ كونها تتطلب توافر عقلیة تشعر بوجودها 

وبالمسئولیة الملقاة على عاتقها، وهى عناصر لا تتوافر إلا فى الإنسان وحده كعضو فعال 

  .)٢(فى المجتمع

بحسب فقهاء العصر  –لذلك نجد أن القانون الرومانى كان یعبر عن الشخص 

"، ویعنى فى اللغة "الرأس"، وذلك للدلالة على Caputبثلاثة مصطلحات؛ الأول: " –مى العل

"، من هنا أطلق هذا Servus caput" أم عبدًا "Liberum caputالإنسان، سواء كان حرًا "

المعنى على الشخص بأكمله لاحتواء الرأس على العقل الذى یمثل أثمن ما فى الإنسان، 

وتشیر إلى القناع الذى یرتدیه الممثل؛ لیظهر بهیئة معینة على "، Personaوالثانى: "

خشبة المسرح كما رسم له فى الروایة، ثم انصرف هذا اللفظ الأخیر على من یكون أهلاً 

لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات، وبمعنى آخر: القدرة على لعب دور فى الحیاة 

                                                           
  راجع: )١(

Henri DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge "Principes – 

Doctrine – Jurisprudence", T.I, introduction théorie générale des droits 

et des lois, Deuxième édition, 1948, p. 292. 

انظر: د. عبد المنعم فرج الصده، أصول القانون، دار النهضة العربیة، بیروت، بدون تاریخ، 

 .٣٨٧ص
 .١٣٠انظر: د. عمر ممدوح مصطفى، القانون الرومانى، مرجع سابق، ص )٢(
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لى بمصطلح: الشخصیة القانونیة القانونیة، وأصبح یعبَّر عنه فى الوقت الحا

"Personalité")١(.  

وتعنى "الشخصیة القانونیة" القدرة على اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات، 

وبمعنى آخر: الصلاحیة لأن تتقرر فى ذمته حقوقٌ وواجبات، ولا یقصد بها أن یكتسب 

حیته لاكتسابها، أو الشخص فعلیًا تلك الحقوق، أو یتحمل تلك الواجبات، وإنما یكفى صلا

وهناك اختلاف بین الأشخاص فى مدى التمتع أو القدرة على اكتساب  ،)٢(التحمل بها

الحقوق، والتحمل بالواجبات؛ وذلك بسبب اختلاف وضع كل منهم فى المجتمع، فالمرأة 

ة؛ تعد ناقصة الأهلی –فى القانون الرومانى  - لیست كالرجل؛ فقد كانت المرأة البالغة العاقلة 

السلطة الأبویة قبل زواجها، أو بعد  -١حیث كانت تخضع لأحد الأنظمة الثلاثة الآتیة: 

                                                           
  راجع:  )١(

- Gaston DESROSIERS, Droit Romain de la Capitis deminutio, droit 

français des modifications apportée par les condamnations pénales à 

l’Etat et à la capacité des personnes, thèse pour le doctorat, faculté 

de droit de Paris, 1872, p. 6.   

- Joseph R. LONG, Notes on Roman Law, Charlottesville, 1912, p. 2. 

- Paul-Frédéric GIRARD, Manuel élémentaire de droit romain, op. cit., 

p. 90. 

انظر: د. محمد عبد المنعم بدر، ود. عبد المنعم البدراوى، القانون الرومانى، الجزء الأول: فى 

م، ١٩٥٠الأشخاص والملكیة والحقوق المقررة على مال الغیر، دار النیل للطباعة، القاهرة، 

؛ د. ٢٧١–٢٧٠ریخ القانون، مرجع سابق، ص؛ انظر أیضًا: د.صوفى أبو طالب، مبادئ تا١٣٥ص

؛ انظر: ١١٤، ص١السید عبد الحمید فوده، فكرة الحق فى القانون الرومانى، مرجع سابق، هامش

  .١٢٩–١٢٨د. متولى عبد المؤمن محمد، نظام الوصایة على القصر، مرجع سابق، ص
  راجع: )٢(

H. CAPITANT, introduction à l’étude du droit civil, quatrième édition, 

1921, p. 133. 

 .٢٦٩انظر أیضًا: د. صوفى أبو طالب، مبادئ تاریخ القانون، مرجع سابق، ص
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الوصایة الدائمة، وتحظر تلك الوصایة على  -٣السیادة الزوجیة،  - ٢زواجها بدون سیادة، 

المرأة أن تجرى بعض التصرفات دون الرجوع إلى الوصى علیها؛ حیث ینبغى علیها أن 

  . )١(إجراء التصرفتأخذ موافقته قبل 

وكذلك الطفل، لیس كالرجل المستقل بحقوقه، وهناك من یخضع لسلطة غیره، 

؛ من أجل ذلك فإن الشخصیة القانونیة لا تثبت إلا )٢(وهناك من یُخضع الغیر تحت سلطته

"، والصفة Civitatis"، والجنسیة "Liberatisبتوافر صفات أو عناصر ثلاث؛ هى: الحریة "

فإن فقدان أحد تلك العناصر یؤدى إلى فقدان  –، وكما سیرد لاحقًا )٣("Familiaeالعائلیة "

الشخصیة القانونیة بما یسمى لدى الفقهاء المختصین بدراسة القانون الرومانى من العرب 

  ".الموت المدنىنظام "

ومن الضرورى فى هذا المقام الإشارة إلى أن الشخصیة القانونیة ترتبط ارتباطًا وثیقًا   

وهى عبارة عن مجموع القیود التى  –بمسألة الحقوق والواجبات، والحقیقة أن مسألة الحقوق 

لها وجهان فى نظر الإنسان، هما:  - تحدد الحریات المختلفة لتجعل منها ائتلافًا ممكنًا 

الإباحة والمنع؛ وذلك لأنها تبیح للفرد أن یتحرك حتى حدود حریه أخیه الإنسان، وفى ذات 

نعه أن یتجاوز تلك الحدود، وكأن الحقوق تتعلق بعلاقة الإنسان بأخیه، وعلاقة الوقت تم

 . )٤(الفرد بالمجموع

   

                                                           
 انظر: د. متولى عبد المؤمن محمد، نظام الوصایة على القصر، مرجع سابق، ص. و. )١(
  راجع:  )٢(

W. W. BUCKLAND, Elementary Principles Of The Roman Private Law, 

Cambridge, 1912, p. 13. 
  راجع: )٣(

Paul-Frédéric GIRARD, Manuel élémentaire de droit romain, op. cit., pp. 

90 - 91. 

 .٢٧١انظر: د. صوفى أبو طالب، مبادئ تاریخ القانون، مرجع سابق، ص
 .٢٨انظر: فائز خورى، مقابلة بین الحقوق الرومانیة، مرجع سابق، ص )٤(
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 المطلب الثانى

  مدة الشخصیة القانونیة

تتحدد مدة الشخصیة القانونیة بین حدثین: بدایتها ونهایتها؛ حیث تبدأ بالولادة، وتنتهى    

ذه القاعدة على مر العصور، حیث أدخلت علیها ، إلا أنه تم التخفیف من شدة ه)١(بالوفاة

  ، وهو ما یمكن بیانه على النحو التالى:)٢(بعض الاستثناءات لمصلحة الولد والورثة

  الفرع الأول

  بدء الشخصیة القانونیة

تبدأ الشخصیة القانونیة للشخص الطبیعى منذ لحظة میلاده بانفصاله عن أمه، 

، وقد )٣(حیاة؛ لذلك یستبعد من التمتع بها من یولد میتاًویشترط أن یكون المولود على قید ال

ذهب الفقه الرومانى إلى أنه یكفى للقول بكون المولود حیًا أن یصدر عنه ما یدل على ذلك، 

مثل: التنفس أو الحركة، حتى لو مات بعدها بلحظات، كما اشترط القانون الرومانى أن 

بعد كل من یولد لأقل من ستة أشهر، أو انفصل عن یكون المولود قابلاً للحیاة؛ وبالتالى است

  .)٤(أمه بالإجهاض، كما یشترط أن یولد فى صورة إنسان؛ من هنا استبعد الأمساخ البشریة

                                                           
خیال، المدخل لدراسة القانون المدنى القطرى، الجزء الثانى: نظریة الحق، دار  انظر: د. محمود )١(

 .١١٣النهضة العربیة، بدون تاریخ، ص
محمد معروف الدوالیبى، الوجیز في الحقوق الرومانیة وتاریخها، الجزء الأول، الطبعة  انظر: د. )٢(

 .٩٠–٨٩م، ص١٩٦٣الخامسة، مكتبة الشروق ومطبعتها، حلب، 
  راجع: )٣(

Benedict WINIGER, Droit romain, association des étudiant en droit, 

Université de Genève, 2011- 2012, p. 20. 

 .٢٩١انظر: د. صوفى أبو طالب، مبادئ تاریخ القانون، مرجع سابق، ص
لقانون الرومانى، انظر: المرجع السابق، الموضع نفسه؛ وانظر أیضًا: د. السید فوده، فكرة الحق في ا )٤(

 .١٤٠–١٣٩م، ص٢٠٠٥دار النهضة العربیة، القاهرة، 
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حالة أبیه وقت الحمل؛ فإن كان الأب حرًا  )١(ویأخذ المولود من الزواج الشرعى

قًا یأخذ حالة أبیه؛ أي: یكون وقتها، یكون المولود حرًا، بینما إن كان أبوه وقت الحمل رقی

  .)٢(عبدًا، فى حین أن الطفل المولود من علاقة غیر شرعیة یأخذ حالة أمه وقت الوضع

والقول بأن شخصیة الفرد تبدأ بالمیلاد وتنتهى بالوفاة ینتهى بنا إلى نتیجة حتمیة، 

حیث لم یكن له  مفادها: أن الجنین لا یرث؛ باعتبار أنه لم یكن قد ولد بعد وفاة المورِّث؛

شخصیة قانونیة تمكنه من اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات، وهو ما یؤدى بلا شك إلى 

  .)٣(إضرار بحقوق الجنین فى المیراث

وكان القانون الرومانى یعتبر الجنین من ورثة الشخص الذى سیصبح تحت سلطته 

عامة، مفادها: أنه یجب  إذا ما ولد حیًا، بینما نجد أن قانون جستنیان قد وضع قاعدة

افتراض مولد الجنین؛ وبالتالى إقرار الشخصیة القانونیة له منذ بدء الحمل فیه، إذا كان ذلك 

                                                           
 Cum": الزواج مع السیادة "Matrimonium Justumعرف الرومان نوعین من الزواج الشرعى " )١(

Manu" والزواج بدون سیادة ،"Sine Manu وفى النوع الأول تخضع الزوجة لسیادة الزوج أو ،"

ینما فى النوع الثانى تبقى فیه الزوجة على وضعها الأول، سواء لسیادة صاحب السلطة علیه، ب

كانت خاضعة لسلطة رب أسرتها أم مستقلة بحقوقها؛ وبالتالى لا تدخل فى سیادة زوجها، وإنما 

یخضع أولادها من هذا الزواج لسلطة أبیهم أو صاحب السلطة علیه، بینما الزواج الذى ینعقد بین 

عتبر زواجًا غیر شرعى، فى حین أن الأرقاء لم یكن لهم الحق فى غیر الرومان من الأجانب ی

الزواج، ویعتبر تناسلهم مثل نتاج الحیوانات تمامًا، فیكونون ملكًا لسیدهم، ویطلق علیه فى القانون 

"، انظر: د. محمد عبد المنعم بدر، القانون الرومانى، مرجع Contuberniumالرومانى مسمى "

  .١٥٤–١٥٣رى، مقابلة بین الحقوق، مرجع سابق، ص؛ فائز الخو ٦٧سابق، ص
انظر: د. عبد المجید محمد الحفناوى، تاریخ القانون المصرى، مع دراسات في القانون الرومانى،  )٢(

 .٥٠بدون ناشر، بدون تاریخ، ص
 انظر: د. طه عوض غازى، دروس فى تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة، وسائل تطور الشرائع، دار )٣(

؛ انظر أیضًا: د. السید عبد الحمید فوده، ٣٣، ص ١٩٩٣ - ١٩٩٢الثقافة الجامعیة، الإسكندریة، 

 .٨٠م، ص٢٠٠٣الافتراض القانونى بین النظریة والتطبیق، دار الفكر الجامعى، الإسكندریة، 
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، بل إذا طرأ ظرف ما أثناء فترة الحمل، وكان فى )١("٢٦، ٥، ١فى مصلحته "موسوعة: 

م وهى رقیقة، مصلحة الجنین، فإنه یمكنه أن یستفید منه؛ فعلى سبیل المثال: إذا حملت الأ

فإنه طبقًا للقاعدة العامة التى تشترط لإبرام عقد الزواج صحیحًا أن تكون الأم حرة، فإن 

المولود یأخذ حالة أمه؛ وبالتالى یولد رقیقًا مثل أمه؛ باعتبارها غیر أهل لأن تكون طرفًا فى 

لولد المولود لها عقد زواج شرعى، إلا أنه إذا أعتقت المرأة الحامل خلال فترة الحمل؛ فإن ا

  .)٢(یكون حرًا، ویستفید من ذلك الوضع الجدید

وفى تطور لحق الشخصیة القانونیة فى زمن متأخر من تاریخ القانون الرومانى 

، )٣(امتدت إلى الجنین فى بطن أمه كأنه مولود؛ وذلك حتى یستطیع أن یرث فى تركة والده

لورثة یقبل انتقال التركة إلیه؛ حیث یبقى واعتبار المتوفى حیًا فى حال عدم وجود أحد من ا

  .)٤(الوضع هكذا إلى أن یتقدم أحد الورثة ویقبل انتقالها له

  الفرع الثانى

  انتهاء الشخصیة القانونیة

الأصل أن تنتهى الشخصیة القانونیة للإنسان بوفاته، وعلى من یدعى وفاة شخص 

ن القانون الرومانى لم یكن یعرف أن یثبت ذلك، والجدیر بالذكر أ -إذا كان له مصلحة  –

حالة افتراض الموت؛ فقد ذهب فقهاء العصر العلمى إلى أنه فى حالة وفاة بعض الأقارب 

، كما أنه سلم )٥(الذین لهم حق فى المیراث فیما بینهم، فقرروا اعتبارهم أمواتاً فى وقت واحد

                                                           
 ؛ وانظر أیضًا: د. محمد٢٩١انظر: د. صوفى أبو طالب، مبادئ تاریخ القانون، مرجع سابق، ص )١(

 .٩٠معروف الدوالیبي، مرجع سابق، ص
  .٥٠انظر: د. عبد المجید محمد الحفناوى، تاریخ القانون المصرى، مرجع سابق، ص )٢(
؛ انظر أیضًا: د. ٣٣طه عوض غازى، دروس فى تاریخ النظم القانونیة، مرجع سابق، ص انظر: د.  )٣(

  .٩٠محمد معروف الدوالیبي، مرجع سابق، ص
، انظر أیضًا: د. ٣٤ض غازى، دروس فى تاریخ النظم القانونیة، مرجع سابق، ص طه عو د. انظر:  )٤(

  .٩٠محمد معروف الدوالیبي، مرجع سابق، ص
 .١٤٠، ص٣انظر: د. السید عبد الحمید فوده، فكرة الحق، مرجع سابق، هامش )٥(
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؛ حیث سلم بتقریر )١(بتقریر قرائن معینة، فى حالات محددة، وذلك خلال عصر جستنیان

قرائن فى حالة وفاة بعض الأشخاص معًا؛ مثلما فى حالة وفاة الأب والابن فى نفس 

الحادثة؛ حیث یفترض أن وفاة الأب كانت قد وقعت قبل وفاة الابن إذا كان بالغًا، أما إذا 

  .)٢(كان الابن غیر بالغ، فیفترض أن وفاته قد تمت قبل الأب

حتى بعد وفاة الشخص، فعلى  - استثناءً  - القانونیة  بینما قد تستمر الشخصیة

سبیل المثال: تظل التركة معلقة إلى أن یقبلها ورثته، وتعتبر فى ذمة المتوفى كأنه على قید 

؛ فقد كان )٣("٢، ٢٣، ١، ٤١الحیاة؛ وذلك حتى لا تبقى التركة من غیر مالك "موسوعة: 

ف مورثه فى شخصه وماله"؛ فالوارث یعتبر القانون الرومانى یأخذ بمبدأ "أن الوارث یخل

امتدادًا لشخصیة المورِّث؛ وباعتباره كذلك فإنه یتحمل التزاماته ودیونه، حتى لو لم تكف 

التركة لسدادها؛ فمن العار لدیهم ألا یقوم الوارث بإبراء ذمة مورثه، حتى لو من ماله 

  .)٤(مورث واحدة"الخاص، فكما یقول جستنیان "كانت شخصیة الوارث وشخصیة ال

                                                           
مؤلفاته فى أواسط كان للإمبراطور جستنیان فضل كبیر فى تدوین وجمع أحكام القانون الرومانى في  )١(

القرن السادس المیلادى؛ فشراح القانون الرومانى یشیرون إلى أن لمجموعته القانونیة قیمة 

عظیمة وفائدة لا یمكن إنكارها كمصدر من مصادر القوانین الغربیة التى انتقلت فیما بعد إلى 

فیه على مصادر قانونیة ، وهذا العمل الرائع من جانب جستنیان لا شك أنه اعتمد التشریعات الحدیثة

راجع في ذلك  لمن سبقه من القوانین السابقة علیه والفكر القانونى للفقهاء الرومان الذین سبقوه،

  بالتفصیل:

C. APPLETON, Les sources des institutions de Justinien, Ernest 

Thorin, Editeur, Paris, 1891, p. 12 et s. 

 . ٣٨مرجع سابق، صن الحقوق الرومانیة، مقابلة بیانظر: فائز الخورى، 
؛ انظر: د. ٥٠انظر: د. عبد المجید محمد الحفناوى، تاریخ القانون المصرى، مرجع سابق، ص )٢(

 .١٤٠، ص٣السید عبد الحمید فوده، فكرة الحق، مرجع سابق، هامش
 .٢٩١انظر: د. صوفى أبو طالب، مبادئ تاریخ القانون، مرجع سابق، ص )٣(
د. شفیق شحاته، نظریة النیابة فى القانون الرومانى والشریعة الإسلامیة، مجلة العلوم  انظر: )٤(

م، ١٩٥٩السنة الأولى، یولیه –عین شمس، العدد الثانى  –القانونیة والاقتصادیة، حقوق 

 .٣٦٧–٣٦٦ص
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ومما لا شك فیه، أن وضعًا كهذا كان یتسبب فى ضرر مالى كبیر یقع على عاتق 

الوارث إذا كانت الدیون تزید على التركة زیادة كبیرة؛ لذلك أجاز القانون للورثة عدم قبول 

اء الوراثة، ولا یبقى سبیل أمام الدائنین سوى أن یضعوا أیدیهم على التركة وفاء لدیونهم، سو 

  . )١(كانت كافیة أم غیر كافیة

واستمر الوضع هكذا إلى أن أصدر "جستنیان" مرسومًا یقضى فیه أن للورثة أن 

یقبلوا الوراثة، لكنهم غیر مسئولین عن دیون المورِّث إلا فى حدود التركة حتى لو قبلوا أن 

لك بفقدانه عنصرًا . لكن قد تزول الشخصیة القانونیة للإنسان قبل وفاته؛ وذ)٢(یرثوا مورثهم

من عناصرها؛ وهى: الحریة، أو الجنسیة "الوطنیة"، أو صفته العائلیة كرب أسرة، وهو ما 

، فما هى تلك العناصر التى تشكل أساس )٣(یسمى فى القانون الرومانى بالموت المدنى

  وجود الشخصیة القانونیة؟ هذا ما سنبینه لاحقًا.

  المطلب الثالث

  نیةأنواع الأهلیة القانو 

ویطلق على الشخصیة القانونیة مصطلح الأهلیة، وهى صفة تلحق بالشخص، 

تمنحه القدرة على اكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات، وهى نوعان؛ النوع الأول: أهلیة 

الوجوب، والثانى: أهلیة الأداء، وكل منهما له مفهومه واستقلاله عن الآخر، فوجود إحداهما 

لنوع الآخر، حیث یمكن أن تتوافر أهلیة الوجوب فى الشخص دون لا یعنى بالضرورة وجود ا

أهلیة الأداء، كما هو الحال فى حالة الصبى الحر الذى تقل سنه عن أربع عشرة سنة، أو 

                                                           
 .٣٦٧انظر: د. شفیق شحاته، نظریة النیابة فى القانون الرومانى، مرجع سابق، ص )١(
 .٣٦٨ر: المرجع السابق، صانظ )٢(
  راجع: )٣(

- Joseph R. LONG, Notes on Roman Law, op. cit., p. 2. 

- Benedict Winiger, Droit Romain, op. cit., p. 20. 

 . ١٣٥انظر: د. محمد عبد المنعم بدر ود. عبد المنعم البدراوى، القانون الرومانى، مرجع سابق، ص
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جنسه أو حالته العقلیة، وهو ما یتطلب تعیین وصى علیه، أو تعیین قیم لیتولى إدارة أمواله 

  ، ویمكن بیان نوعى الأهلیة على النحو الآتى: )١(الغیر وتنفیذ ما یقع علیه من التزامات نحو

  الفرع الأول

 "Capacité de jouissanceأهلیة الوجوب "

ویقصد بها قابلیة الشخص لاكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات، وبمعنى آخر قابلیة   

الشخص لوجوب الحقوق المشروعة له وعلیه، وصلاحیته لأن تتقرر فى ذمته الحقوق 

جبات، ولا تتوافر إلا فیمن یعتبر شخصًا فى نظر القانون؛ وبالتالى لم یكن یتمتع بها والوا

  .)٢(الرقیق؛ لأنه كان فى حكم الأشیاء والسلع

وهذه الأهلیة ترتبط بالشخصیة ولا تنفصل عنها؛ حیث تبدأ مع بدء الشخصیة،   

ویتمتع بها الفرد إلى  وتبقى ما بقیت، وتزول بزوالها؛ فهى تَثبُت للجنین وهو فى بطن أمه،

؛ لذلك فإن أهلیة الوجوب هى فى حد ذاتها الشخصیة القانونیة، لكنها لا تعطى )٣(أن یموت

  .)٤(الشخص الحق فى إجراء جمیع التصرفات القانونیة

ومع ذلك یمكن أن تتوافر فى الشخص أهلیة الأداء، دون أهلیة الوجوب؛ مثلما هو 

فهو فى القانون الرومانى غیر قادر على اكتساب الحقوق  ؛)٥(الحال فى العبد الناضج الذهن

والتحمل بالواجبات، لكنه یمكن فى بعض الحالات أن یجرى بعض التصرفات القانونیة، 

 والتى ینصرف أثرها إلى السید.

   

                                                           
 .١٣٦انظر: المرجع السابق، ص )١(
 .١٩٦–١٩٥انظر: د. محمود خیال، المدخل لدراسة القانون المدنى القطرى، مرجع سابق، ص )٢(
 .١٩٦–١٩٥انظر: د. محمود خیال، المدخل لدراسة القانون، مرجع سابق، ص )٣(
 .٢٧٠–٢٦٩انظر: د. صوفى أبو طالب، مبادئ تاریخ القانون، مرجع سابق، ص )٤(
 .٤٩وى، تاریخ القانون المصرى، مرجع سابق، صانظر: د. عبد المجید الحفنا )٥(
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  الفرع الثانى

  "Capacité d’exerciceأهلیة الأداء"

التدرج الذى تمر به، وأخیرًا نتناول دراسة أهلیة الأداء من خلال بیان مفهومها، و   

  أحكام الأهلیة فى القانون الرومانى، وذلك كما یلى:

  مفهوم أهلیة الأداء: - أولاً 

قد تتوافر فى الشخص أهلیة الوجوب، لكنه مع ذلك یكون محرومًا من استعمال 

حقوقه، وغیر قادر على التصرف فى أمواله وتأدیة واجباته؛ إما بسبب صغر سنه أو جنسه 

حالته العقلیة، وفى هذه الحالة یحتاج لوصى أو قیم لإدارة أمواله وتنفیذ التزاماته؛ كل ذلك أو 

"، ویطلق البعض علیها Capacité d’exerciceبسبب عدم توافر ما یسمى أهلیة الأداء "

  .)١("Capacité de faitمسمى الأهلیة الفعلیة "

التصرفات القانونیة التى ویقصد بأهلیة الأداء قدرة الشخص على أن یجرى جمیع 

إنها صلاحیة الشخص لأن یجرى  :، أو كما یقول البعض)٢(تكسبه حقًا أو تحمله بالتزام

، أو كما یقول البعض الآخر: صلاحیة )٣(بنفسه تصرفًا قانونیًا على وجه یعتد به قانونًا

تعبیرًا الشخص لاكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات؛ أي: قدرته على التعبیر عن إرادته 

؛ فهى لا تثبت إلا للشخص المكتمل التمییز، )٤(یعتد به القانون؛ ویرتب علیه آثارًا قانونیة

الذى یكون قادرًا على التعبیر عن إرادته بشكل صحیح؛ لذلك فالتمییز هو مناط أهلیة 

، وهذه الأهلیة متفرعة عن أهلیة الوجوب ومتممة لها؛ فإذا لم تثبت للشخص هذه )٥(الأداء

  .)٦(خیرة، فلا یمكن القول بتوافر أهلیة الأداءالأ

                                                           
انظر: د. محمد عبد المنعم بدر، القانون الرومانى، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة،  )١(

  . ٧–٦م، ص١٩٣٧
 .١٤٤انظر: د. السید فوده، فكرة الحق، مرجع سابق، ص )٢(
 .١٩٥دنى القطرى، مرجع سابق، صانظر: د. محمود خیال، المدخل لدراسة القانون الم )٣(
 .١٠٥انظر: د. أنیس الأسیوطى، مبادئ القانون، مرجع سابق، ص )٤(
 .٢٩٤، ٢٧١انظر: د. صوفى أبو طالب، مبادئ تاریخ القانون، مرجع سابق، ص )٥(
 .١٩٦انظر: د. محمود خیال، المدخل لدراسة القانون المدنى القطرى، مرجع سابق، ص )٦(
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ومما یشار إلیه أن القانون الرومانى مثل القوانین القدیمة لم یتوسع فى منح 

؛ فالتمتع )١(الشخصیة القانونیة لكل الأشخاص؛ بمعنى: أنه لم یعترف بها لكل الناس

في حین أنه یعد فى القانون  بالأهلیة القانونیة یمثل القاعدة العامة لدى التشریعات الحدیثة،

الرومانى هو الاستثناء؛ فهى امتیاز لمن یتمتع بها، بینما كانت القاعدة العامة لدیه هي عدم 

التمتع بتلك الأهلیة؛ حتى أن الأشخاص الأحرار الذین یتمتعون بصفة المواطنة كانوا فى 

لشخص الوحید المستقل هو العادة فى حالة من التبعیة فیما یتعلق بعلاقاتهم الأسریة؛ لأن ا

، هذا بالإضافة إلى الرقیق الذین هم فى )٢(رب الأسرة، بینما باقى أفراد الأسرة تابعون له

حالة تبعیة كاملة، والنساء المتزوجات یخضعن لسلطة أزواجهن، والأطفال یخضعن لسلطة 

  .)٣(شرینالأب، وكذلك الأیتام یخضعن لسلطة الوصى علیهم حتى بلوغهم سن الخامسة والع

فقد كان من اللازم توافر عناصر معینة فى الشخص حتى یتمتع بالشخصیة 

القانونیة الكاملة، مثل ضرورة كونه حرًا ولیس رقیقًا، وكونه مواطنًا ولیس أجنبیًا، وكونه رب 

أسرة غیر خاضع لسلطة غیره، وبدون توافر هذه العناصر یفقد الشخص تلك الشخصیة 

  .)٤(وتنعدم

                                                           
  .١٣٠ممدوح مصطفى، القانون الرومانى، مرجع سابق، صد. عمر انظر:  )١(

Paul Huvelin, Cours élémentaire de droit romain, T.I, Société anonyme 

du Recueil Sirey, Paris, 1927, pp. 218 – 220. 
هو الذى یقضى فى المنازعات التى تنشأ بین  –خلال العصر القدیم فى روما  –فقد كان رب الأسرة  )٢(

أفراد الأسرة، وكان له الحق فى توقیع أیة عقوبة یراها مناسبة على أى فرد من أفرادها، والتى كانت 

بحث مقارن،  –تصل إلى حد الموت. انظر: د. فؤاد عبد المنعم، حكم الإسلام فى القضاء الشعبى 

 .٢٢م، ص١٩٧٣الإسكندریة، 
  راجع: )٣(

Joseph R. LONG, Notes on Roman Law, op. cit., pp. 1 – 2. 
  راجع: )٤(

- Joseph R. LONG, Notes on Roman Law, op. cit., pp. 1-2. 

- Benedict WINIGER, Droit Romain, op. cit., p. 20. 



  

٧٦٩ 
 

ور فى منح الشخصیة القانونیة للأفراد فى القانون الرومانى شیئًا فشیئًا وقد لحق تط

فى العصر العلمى وعصر الإمبراطوریة السفلى؛ حیث تم منح شخصیة مقیدة للخاضعین 

لسلطة رب الأسرة والأرقاء، وكذلك للأجانب، لكنه لم یصل إلى حد الاعتراف بالشخصیة 

 - فقط  - إلا قلیل من المحظوظین؛ مثل: أرباب الأسر القانونیة للجمیع؛ حیث لم یتمتع بها 

  .)١(فهم من كانوا یتمتعون بالشخصیة القانونیة مكتملة -حتى فى عصر جستنیان 

  تدرج أهلیة الأداء: - ثانیًا 

تتدرج أهلیة الأداء بحسب درجة التمییز لدى الأشخاص من حالة انعدام التمییز إلى 

مع الحالة التى یكون  –بلا شك  - وهذا التدرج یتفق  نقصانه، حتى تصل إلى درجة الكمال،

علیها الإنسان، بحسب السن، أو الجنس، أو ما یصیب الشخص من جنون أو سفه؛ فهناك 

اختلاف بین الأفراد فى صفاتهم الطبیعیة وقدراتهم، وینتج عنها ما یكسب الشخص امتیازات 

  التالى: ، وهو ما نوضحه على النحو)٢(وما یؤدى إلى فقدانه لها

 :السن –أ 

إن تأثیر السن على أهلیة الشخص عظیم فى القانون الرومانى؛ حیث تختلف درجة 

التمییز بالنسبة للشخص فى القانون الرومانى بحسب سنه، وفیما إذا كان له أهلیة كاملة أم 

ناقصة، وما إذا كان یخضع للوصایة أم للقوامة علیه، ویمر الشخص فى القانون الرومانى 

  لاث مراحل؛ وهي:بث

   

                                                                                                                                                               

؛ وانظر أیضًا: د. صوفى ١٣١انظر: د. عمر ممدوح مصطفى، القانون الرومانى، مرجع سابق، ص

 .٢٩٣صأبو طالب، مبادئ تاریخ القانون، مرجع سابق، 
، وانظر أیضًا: د. محمد ١٣١انظر: د. عمر ممدوح مصطفى، القانون الرومانى، مرجع سابق، ص )١(

؛ فائز الخورى، مقابلة بین ٨٩معروف الدوالیبى، الوجیز في الحقوق الرومانیة، مرجع سابق، ص

  .٨٤الحقوق، مرجع سابق، ص
؛ وانظر أیضًا: د. السید ٢٩٤ابق، صانظر: د. صوفى أبو طالب، مبادئ تاریخ القانون، مرجع س )٢(

 .١٤٥عبد الحمید فوده، فكرة الحق، مرجع سابق، ص
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  :  مرحلة الطفولة -١

وتبدأ بالمیلاد حتى قبل بلوغ سن السابعة، ویكون فیها الشخص فاقدًا للتمییز، عدیم 

فالطفل خلال تلك المرحلة لا یحسن التعبیر عن نفسه بالكلام، ویستحیل علیه أن  )؛١(الأهلیة

ة فى ظل القانون یشارك فى أى تصرف قانونى؛ باعتبار أن تلك التصرفات كانت لفظی

القدیم، وعندما ظهرت التصرفات غیر اللفظیة انصرف معنى الطفل لمن لا یحسن التعبیر 

) أن الطفل هو ١٤، ١، ٢٣عن إرادته ولا یدرك معناه، وقد بین جستنیان فى الموسوعة (

، بینما كان فقهاء العصر العلمى قبل عهد جستنیان لا )٢(من كان دون السابعة من عمره

ن سنًا معینة یمكن القول بانتهاء مرحلة الطفولة عند بلوغه، وإنما كانوا یبحثون فى كل یحددو 

  .)٣(حالة على حدة

  : مرحلة تجاوز سن الطفولة -٢

وتبدأ هذه المرحلة من سبع سنوات حتى قبیل سن البلوغ، وقد اختلف الفقهاء الرومان 

لغ الفرد بعدها سن الرشد؛ حیث حول تحدید السن أو الحالة التى تنتهى بها هذه المرحلة ویب

ذهب فقهاء المدرسة السابینیة أنها تنتهى عند ظهور علامات البلوغ الطبیعى لدى الإنسان، 

فى حین ذهب فقهاء المدرسة البروكیلیة إلى تحدید سن افتراضیة تنتهى به هذه المرحلة عند 

رة، وهو نفس الرأى الذى أخذ الذكور بإتمام أربعة عشرة عامًا، وعند الإناث بإتمام الثانیة عش

، فاتحة)، ویعتبر الشخص فى هذه المرحلة ممیزًا؛ أي: ٢٢، ١به جستنیان (نظم جستنیان: 

؛ وبالتالى یخضع لنظام )٤(على قدرٍ من التمییز؛ ویترتب على ذلك كونه ناقص أهلیة الأداء

                                                           
فحداثة السن تعد من أسباب انعدام الأهلیة في القانون القدیم؛ وهو ما أشار إلیه قانون الألواح  )١(

مرجع  انظر: د. محمد عبد المنعم بدر، ود. عبد المنعم البدراوى، القانون الرومانى،الاثنى عشر، 

 .٢٠٦سابق، ص
 .٢٩٥–٢٩٤انظر: د. صوفى أبو طالب، مبادئ تاریخ القانون، مرجع سابق، ص )٢(
 .١٤٥انظر: د. السید عبد الحمید فوده، فكرة الحق، مرجع سابق، ص )٣(
 .١٦٧انظر: د. متولى عبد المؤمن، نظام الوصایة على القصر، مرجع سابق، ص )٤(



  

٧٧١ 
 

یبلغ خمسة  على القصر حتى یبلغ سن الرشد؛ أي: یحتاج لوصى علیه إلى أن )١(الوصایة

وعشرین عامًا، وحینئذٍ تكتمل أهلیته وترفع عنه الوصایة، إلا أنه خلال العصر البیزنطى قد 

  .)٣(وبمقتضاه یخضع القاصر للقوامة )٢(ظهر ما یسمى "نظام القوامة"

  مرحلة بلوغ سن الرشد: - ٣

سن البلوغ، أو ببلوغ  - خلال العصر العلمى  - تتمثل هذه المرحلة فى بلوغ الشخص 

خمسًا وعشرین سنة خلال العصر البیزنطى، وببلوغ الشخص هذه المرحلة تكتمل أهلیته  سن

، على أنه بمقتضى امتیاز كان یسمى باسم )٤(القانونیة، وكل من دون تلك السن فهو قاصر

"، تم منح الرجال الذین تجاوزوا سن العشرین، والنساء اللائى Veniaoetatisالإمبراطور "

عشرة امتیازًا بمقتضاه تخلصوا من القیود المفروضة على القصر،  تجاوزن سن الثامنة

ویصبحون كمن بلغوا سن الرشد وتجاوزوا سن الخامسة والعشرین، مع تقییدهم فى التصرف 

  . )٥(فى أملاكهم للغیر أو التنازل عنها

   

                                                           
القانون على شخص مستقل بشئون نفسه، وصرح باستعمالها الوصایة هى قدرة وسلطة فرضها  )١(

للوصى فى إدارة أموال هذا الشخص غیر القادر على تسییر شئونه بنفسه لحمایته بسبب صغر 

"، انظر: د. محمد على الصافورى، القانون الرومانى، بدون ناشر، بدون Tutelleسنه، وتسمى "

 .٢١٩مرجع سابق، صبلة بین الحقوق الرومانیة، مقا؛ انظر أیضًا: فائز الخورى، ١٦٥تاریخ، ص
وجدت القوامة من أجل علاج حالات عارضة من نقص الأهلیة أو انعدامها، وهى حالات لا یمكن  )٢(

وضعها تحت حصر، ومن أهمها: القوامة على المجانین، والقوامة على السفهاء، والقوامة على غیر 

رین عامًا فى القانون الرومانى، انظر: د. محمد على الذكور الذین لم یبلغوا سن الخامسة والعش

؛ وانظر أیضًا: فائز الخورى، مقابلة بین ١٧٠الصافورى، القانون الرومانى، مرجع سابق، ص

  .٢١٩الحقوق الرومانیة، مرجع سابق، ص
 .٢٩٥انظر: د. صوفى أبو طالب، مبادئ تاریخ القانون، مرجع سابق، ص )٣(
؛ وانظر: فائز الخورى، مقابلة ١٤٧لحمید فوده، فكرة الحق، مرجع سابق، صانظر: د. السید عبد ا )٤(

 .٨٦بین الحقوق، مرجع سابق، ص
 .٧٨–٨٦انظر: فائز الخورى، مقابلة بین الحقوق، مرجع سابق، ص )٥(
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 الجنس: –ب 

ها عدیمة لم تكن المرأة مساویة للرجل فى القانون الرومانى؛ فوضعها یتمثل فى كون

الأهلیة حتى السابعة من عمرها، وناقصة الأهلیة حتى سن البلوغ، لكنها لا تكتسب أهلیة 

الأداء عندما تصل لسن البلوغ، وذلك خلافًا للرجل الذى یتمتع بتلك الأهلیة عند البلوغ، 

، وكان الوصى علیها من أقاربها من ناحیة )١(فالمرأة تخضع لنظام الوصایة الدائمة

  .)٢(العصبة

وقد كانت المرأة ناقصة الأهلیة طوال العصر العلمى، لكن فى العصر البیزنطى تم 

استحداث نظام القوامة على الذكور الذین لم یبلغوا سن الخامسة والعشرین، وظل النساء كما 

هن یخضعن لنظام الوصایة الدائمة، لكن عندما ألغى هذا النظام الأخیر، خضع النساء 

سن الخامسة والعشرین، كما هو الحال بالنسبة للذكور، وببلوغ هذه السن  لنظام القوامة حتى

  .  )٣(أصبحن یتمتعن بالأهلیة الكاملة

ویشیر البعض إلى أن حرمان المرأة من الامتیازات التى یتمتع بها الرجال عند الرومان، 

یف ورفقًا لیس فیه اعتداء على حقوق المرأة أو حریتها، وإنما كانوا یرون أنها مخلوق ضع

بها إذا تم منحها نفس حقوق وامتیازات الرجال سیكون علیها أن تتحمل بنفس الواجبات التى 

                                                           
  فقد كانت المرأة تخضع لنظام الوصایة الشرعیة أو المختارة أو القضائیة.  )١(

للأقرب فالأقرب من الأعصاب، ثم لأعضاء العشیرة بعد ذلك فى حالة أما الوصایة الشرعیة فتتحقق 

عدم وجود أحد من الأعصاب، بینما الوصایة المختارة، والتى جاء بها قانون الألواح الاثنى عشر، 

وبمقتضاها یكون لرب الأسرة أن یستبعد نظام الوصایة الشرعیة، ویختار وصیًا لابنته أو زوجته مع 

صیة یفصح فیها عن رغبته بذلك، بل كان یمكنه أن یمنح لابنته أو زوجته الحق السیادة بمقتضى و 

فى اختیار الوصى، أما الوصایة القضائیة، بمقتضاها یعین الحاكم القضائى وصیًا على المرأة في 

حال عدم وجود وصى شرعى أو وصى مختار، انظر: د.محمد عبد المنعم بدر، ود. عبد المنعم 

 .٢٢٧الرومانى، مرجع سابق، ص البدراوى، القانون
 .٢٢٠انظر: فائز الخورى، مقابلة بین الحقوق الرومانیة، مرجع سابق، ص )٢(
؛ وانظر أیضًا: د. ٢٩٦- ٢٩٥انظر: د. صوفى أبو طالب، مبادئ تاریخ القانون، مرجع سابق، ص )٣(

 .١٤٦السید عبد الحمید فوده، فكرة الحق، مرجع سابق، ص
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یتحمل بها الرجال، كالحرب وبعض الأعمال التى لا تقدر علیها، وفى ذلك مشقة كبیرة لها؛ 

 لذلك لم یكن لها المشاركة فى الأعمال الحربیة كمقاتل، ولیس لها تولى وظیفة القضاء ولا

المحاماة ولا المناصب العامة، ولیس لها كذلك أن تكفل أحدًا ما، ولا أن تتولى الوصایة على 

 –أحیانًا  –أحد، حتى لو كانوا أولادها أو أحفادها، كما أن العقوبات التى كانت توقع علیهم 

  .)١(تكون أخف من تلك التى توقع على الرجال

یقوم بإدارة أموالها، ولا یعنى عدم قدرتها  وعدم أهلیة المرأة لا یعنى أن الوصى هو من

على إدارة تلك الأموال بنفسها، بل إن دور الوصى یقتصر فقط على إجازة تصرفات معینة 

للمرأة لا تملك القیام بها بمفردها؛ وبالتالى فإن المرأة لها الحق فى إدارة أموالها لكنها ملزمة 

فات معینة؛ وذلك حمایة لأقاربها من بالحصول على إجازة من الوصى عند إجرائها تصر 

  .)٢(الورثة من ناحیة العصبة حتى لا تنتقل تلك الأموال إلى غیر الورثة الشرعیین

 :التصرفات التى تحتاج لإجازة الوصى على المرأة  

  أشار الفقیه أولبیان إلى أهم التصرفات التى تحتاج إلى إجازة من الوصى، وهى ما یلى:

التصرفات التى یتم صیاغتها فى شكل دعوى، مثل: نقل  رفع الدعاوى أو مباشرة )١

الملكیة عن طریق الدعوى الصوریة، أو العتق عن طریق دعوى صوریة باسترداد 

 .)٣(الحریة

                                                           
 .٨٥–٨٤مقابلة بین الحقوق، مرجع سابق، ص انظر: فائز الخورى، )١(
 .٢٢٠مرجع سابق، صمقابلة بین الحقوق الرومانیة، انظر: فائز الخورى،  )٢(
وهى دعوى تسمى فى القانون الرومانى "دعوى الحریة الصوریة"، والتى اتفق غالبیة شراح القانون  )٣(

لإكساب الرقیق صفة الحریة؛ حیث  الرومانى على اعتبارها دعوى قضائیة لكنها وهمیة، وهى طریقة

یتفق السید بالتواطؤ مع آخر على أن یقوم الأخیر برفع دعوى نیابة عن العبد أمام القضاء مدعیًا 

أنه حر ولیس عبدًا، ویعترف السید بذلك أو لا یعترض على ما یدعیه الغیر؛ وبالتالى یفسح الطریق 

و جوهر العتق عن طریق الدعوى الصوریة، أمام القاضى لیصدق على إعلان حریة العبد، هذا ه

  راجع:

- Paul-Frédéric GIRARD, Manuel élémentaire de droit romain, op. cit., p. 

117.  
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 التعاقد على الدیون. )٢

 مباشرة أحد تصرفات القانون المدنى القدیم. )٣

 نقل ملكیة الأموال النفیسة. )٤

 الزواج بالسیادة. )٥

نون الرومانى لم یخضع المرأة للوصایة الدائمة، لیس لأنها أن القا بالذكر والجدیر

ضعیفة وتحتاج حمایة لحفظ أموالها ورعایة لمصالحها، وإنما كان الأمر مرجعه فى الأساس 

، )١(إلى أنه مجرد تدبیر قانونى لصالح مجد الأسرة، والحفاظ على ثروتها من أن تؤول للغیر

لودیوس" وأصدر قانونًا سمح بتحریر المرأة من وظل الوضع كذلك حتى جاء الإمبراطور "ك

الحرائر بالولادة من وصایة أقاربها من العصبة الإجباریة؛ حیث أصبح الوصى علیها منهم 

مؤقتًا، وفى تطور آخر سمح لها أن تختار الوصى علیها، وذلك من قبیل التوسع فى 

 . )٢(تحررهن والتخفیف من قیود القوانین القدیمة

 الجنون: -جـ 

المجنون هو من یفقد عقله ویختل توازنه، وتكون تصرفاته باطلة؛ مثل: الصبى غیر 

؛ فهو عدیم الأهلیة فى القانون الرومانى، فقد یبلغ )٣(الممیز؛ بسبب عدم قدرته على التمییز

ومع ذلك قد یكون مجنونًا غیر مدرك  -بحسب ما سبق بیانه  –الشخص سن الرشد 

ن بإرادته، فهو محروم من مباشرة أى عمل قانونى، أیًا كان الأثر لتصرفاته، ولا یعتد القانو 

الذى ینتجه، سواء كان یترتب علیه نشأة حق أو التحمل بواجب، وسواء أدى إلى زیادة فى 

؛ لذلك جاء قانون الألواح الاثنى عشر  )٤()١٠٧، ١٠٦ – ٣ماله أم نقصان (نظم جایوس: 

ارة أمواله وأملاكه؛ حیث ینصب علیه قیمًا بمنع كل من كان به مس من الجنون من إد

                                                                                                                                                               

- Henri LEVY-BRUHL, Quelque Problèmes du Très Ancien Droit Romain – 

Essai de Solution Sociologiques, Paris, 1934, pp. 56 et s. 
 .٢٢٠ر: فائز الخورى، مقابلة بین الحقوق الرومانیة، مرجع سابق، صانظ )١(
 .٢٢١انظر: المرجع السابق، ص )٢(
 .١٠٨انظر: د. ثروت أنیس الأسیوطى، مبادئ القانون، مرجع سابق، ص )٣(
 .٢٠٧انظر: د. محمد عبد المنعم بدر، ود. عبد المنعم البدراوى، القانون الرومانى، مرجع سابق، ص )٤(
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یتولى إدارة أمواله، وكذلك لیباشر التصرفات القانونیة عنه دون أن یشاركه المجنون فى 

  .)١(ذلك

وكان هذا النوع من القوامة یسمى بالقوامة الشرعیة، حتى ظهر فى العصر العلمى أنواع 

عیین قیم عن طریق الحاكم القضائى، أخرى وهى: القوامة القضائیة، والتى بمقتضاها یتم ت

وهناك كذلك القوامة الوصائیة، التى كانت تتم بمقتضى وصیة عن طریق رب الأسرة الذى 

 .)٢(له أن یختار قیمًا معینًا على ابنه المجنون

 :)٣(السفه -د 

السفیه هو الشخص الذى یبذر أمواله فى غیر موضعه؛ أي: بغیر مقتضى من العقل     

و لا یحسن تقدیر التصرفات من الناحیة المالیة، وتأخذ تصرفاته نفس حكم والشرع؛ فه

، )٤(تصرفات الصبى الممیز؛ باعتباره قادرًا على التمییز، لكن بقدر محدود، ولیس مكتملاً 

فرغم بلوغه سن الرشد، إلا أنه یعتبر ناقص الأهلیة، وینصب له القانون الرومانى قیمًا، 

قص الأهلیة لا بد من صدور قرار بالحجر علیه، بینما تكتمل ولاعتبار الشخص السفیه نا

،  واتجاه القانون الرومانى فى حظر إجراء )٥(أهلیته بمقتضى قرار بزوال الحجر عنه

التصرفات القانونیة على السفیه وتعیین قیم علیه، إنما هو من قبیل الحفاظ على أموال 

                                                           
د. صوفى أبو ؛ وانظر أیضًا: ٢٢٦، ٨٧فائز الخورى، مقابلة بین الحقوق، مرجع سابق، صانظر:  )١(

، د. السید عبد الحمید فوده، فكرة الحق، مرجع ٢٩٦طالب، مبادئ تاریخ القانون، مرجع سابق، ص

  .١٤٧سابق، ص
 .١٧انظر: د. محمد على الصافورى، القانون الرومانى، مرجع سابق، ص )٢(
  بالتفصیل حول المجنون والسفیه: راجع )٣(

C. APPLETON, Le fou et Le prodigue en droit romain, extrait de la 

revue générale du droit, Paris, 1893, pp. 135 – 266. 
 .١٠٨انظر: د. ثروت أنیس الأسیوطى، مبادئ القانون، مرجع سابق، ص )٤(
  راجع: )٥(

Le fou et Le prodigue en droit romain, op. cit., pp. 232 et s. 

 .٢٩٧انظر: د. صوفى أبو طالب، مبادئ تاریخ القانون، مرجع سابق، ص
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وضع السفیه مع المجنون فیما یتعلق ؛ فقانون الألواح الاثنى عشر )١(ومصالح الأسرة

بالحاجة لتعیین قیم علیهما، واشترط اجتماع أعضاء الأسرة لیقرروا عجز السفیه عن إدارة 

 .)٢(أمواله وحاجته لتعیین قیم علیه؛ حفاظًا على أموال الأسرة من الضیاع

 أحكام الأهلیة فى القانون الرومانى: -ثالثاً 

، بحسب وضع التصرف، بصرف )٣(ة إلى ثلاثة أنواعیمكن تقسیم التصرفات القانونی

  النظر عن الملابسات المحیطة بالتصرف الذى تم إجراؤه، وهى ما یلى:

  التصرفات النافعة نفعًا محضًا:  -أ 

لا یجوز له أن یجرى أى تصرف من التصرفات  الأهلیة القاعدة العامة أن عدیم

 حتى الاشتراك فى إبرامها مع الوصى أو القیم، القانونیة، حتى لو كان نافعًا نفعًا محضًا، ولا

فى حین یختلف الحكم بالنسبة لناقصى الأهلیة؛ حیث یكون لهم الحق فى إجراء التصرفات 

القانونیة بمفردهم، دون حاجة لأخذ إذن من الوصى، وذلك فى حال إذا ما كانت نافعة نفعًا 

  ر.محضًا؛ حیث سیتحقق من ورائها مكسب مادى دون أى خسائ

  : التصرفات الضارة ضررًا محضًا -ب 

ویقصد بها: التصرفات التى ستؤدى إلى نقصان فى الذمة المالیة للشخص؛ وهذه 

تصرفات تعد غیر صحیحة من جانب ناقص الأهلیة إلا إذا باشرها بالاشتراك مع الوصى 

  علیه أو بعد الحصول على إذنه.

   

                                                           
  راجع: )١(

C. APPLETON, Le fou et Le prodigue en droit romain, op. cit., p. 233. 
 .٢٢٧انظر: فائز الخورى، مقابلة بین الحقوق الرومانیة، مرجع سابق، ص )٢(
؛ وانظر ٢٩٨- ٢٩٧فصیل: د. صوفى أبو طالب، مبادئ تاریخ القانون، مرجع سابق، صانظر بالت )٣(

 .١٤٨–١٤٧أیضًا: د.السید عبد الحمید فوده، فكرة الحق، مرجع سابق، ص
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  : التصرفات الدائرة بین الضرر والنفع -جـ 

یقصد بها: التصرفات التى تدور بین تحقیق مكسب للشخص أو خسارة، وینطبق و 

علیها نفس حكم النوع الثانى من التصرفات، أي: تكون غیر صحیحة من جانب ناقص 

  الأهلیة، إلا إذا باشرها بالاشتراك مع الوصى علیه، أو بعد الحصول على إذنه.

قد قسموا التصرف القانونى الذى لكن مما یجب الإشارة إلیه أن الفقهاء الرومان 

یجریه ناقص الأهلیة وفق النوعین الأخیرین إلى شقین فى حال عدم أخذ إذن الوصى، أو 

عدم اشتراكه فى إجراء التصرف، وانتهوا إلى صحة التصرف الذى یجریه ناقص الأهلیة فى 

لأهلیة دینًا له شقه النافع، وبطلانه فى شقه الضار له، فعلى سبیل المثال: إذا قبض ناقص ا

على الغیر یصح القبض، لكن لا تبرأ ذمة المدین بهذا الوفاء؛ حیث یظل مدینًا لناقص 

  .)١(الأهلیة

وتفادیًا لهذه النتیجة التى یترتب علیها ظلم وضرر بالطرف الآخر المتعامل مع 

؛ طبق الفقهاء خلال عصر الإمبراطوریة مبدأ عدم جواز الإثراء على )٢(ناقص الأهلیة

حساب الغیر فى التصرفات التى یعقدها ناقص الأهلیة بمفرده مع الغیر، فقرروا وفق ما جاء 

) أن الصبى الممیز الذى قبض دَینًا له عند الغیر دون إذن ٨٤: ٢فى نظم جایوس (

                                                           
 .٢٩٧انظر: د. صوفى أبو طالب، مبادئ تاریخ القانون، مرجع سابق، ص )١(

ائن الأصلى؛ من ذلك: قیام الدائن المنضم ) هناك حالات أخرى كان یترتب على الأخذ بها إضرار بالد٢(

بإبراء المدین من الدَّین الذى علیه بقصد الإضرار بالدائن الأصلى؛ فقد كان القانون الرومانى لا 

یعترف بالنیابة؛ لذلك كان الدائن الأصلى یلجأ لحیلة تتمثل في ضم دائن جدید یلتزم في مواجهته 

الدین الأصلى، وبهذه الوسیلة یتمكن الدائن الجدید  المدین بعقد اشتراط مستقل یرد على نفس

المنضم من قبض الدَّین من المدین نیابة عن الدائن الأصلى، لكن قد یحدث أن یبرأ الدائن المنضم 

المدین من هذا الدَّین لإلحاق الضرر بالدائن الأصلى؛ لذلك تدخل المشرع الرومانى بمقتضى قانون 

رف من جانب الدائن المنضم یشكل جریمة إضرار بمال الغیر دون وجه أكویلیا، واعتبر أن هذا التص

حق، لكن هذا النص قد فقد أهمیته فیما بعد عندما أعطى القانون الرومانى للدائن الأصلى الحق فى 

  رفع دعوى الوكالة ضد الدائن المنضم.

 .٣٢٥–٣٢٤انظر: د. صوفى أبو طالب، مبادئ تاریخ القانون، مرجع سابق، ص
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وصیه، وتحقق له النفع من جراء ذلك، لا یجوز له أن یطالب مرة أخرى بالسداد، ومن حق 

عند مطالبته، وفى تطور یتفق ومنطق الأمور ذهب القانون الرومانى  المدین أن یدفع بالغش

فى آخر عصوره إلى أن الصبى الممیز الذى یعقد تصرفًا مع الغیر فى عقد ملزم للجانبین، 

كعقد البیع، لا یمكنه أن یطالب الطرف الآخر بتنفیذ التزامه طالما لم یقم هو بتنفیذ التزاماته 

  .)١()١، ٧، ٥، ١٨(موسوعة: 

    

                                                           
انظر: د. صوفى أبو طالب، تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  )١(

 .٤١٥م، ص١٩٨٦
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  المبحث الثانى

  عناصر الشخصیة القانونیة

سبق القول أن هناك عناصر أساسیة یجب توافرها للتمتع بالشخصیة القانونیة فى 

"، وهو ما Statusالقانون الرومانى، وهذه العناصر كان یسمیها الفقهاء الرومان أحوالاً "

، وهذه )١(ى التقسیم الطبقىیتفق مع ما كان سائدًا فى المجتمع الرومانى الذى كان یقوم عل

                                                           
كان المجتمع الرومانى ینقسم إلى طبقتین رئیسیتین؛ هما: طبقة الأشراف، وطبقة العامة، واختلف  )١(

م من أرجع التفرقة إلى أن العلماء فیما بینهم حول أساس تلك التفرقة بحسب نظرة كل منهم، فمنه

العامة هم من ذریة سكان منطقة اللاتیوم قبل قدوم القبائل التى غزت المنطقة، وتلك القبائل هى من 

شكلت طبقة الأشراف، فى حین یذهب البعض الآخر إلى أن الغزاة "الأتروسك" یشكلون الأشراف، 

ه ثالث یذهب إلى أن الأشراف هم ذریة بینما السكان الأصلیون للمدینة یشكلون العامة، وهناك اتجا

العشائر الذین تكونت منهم المدینة، بینما العامة هم من قدموا إلى المدینة بعد نشأتها، وغیر ذلك 

من التفسیرات ومركز كل طبقة منهما، انظر بالتفصیل حول تلك الاتجاهات وغیرها: د. السید عبد 

، ٢٠٠٧لتقلید، دار الفكر الجامعى، الإسكندریة، الحمید فودة، الفقه الرومانى بین التجدید وا

  .  ٤٩–٤٣ص

كما أن التقسیم الأساسى للأشخاص فى القانون الرومانى كان یقوم على وجود أحرار وعبید، وهناك 

أحرار بالولادة؛ أي: الذین یولدون أحرارًا، وهناك أیضًا المحررون، وهم من تم عتقهم من العبودیة 

ئات من المحررین، هم: المواطنون الرومان، أو اللاتینیون، أو فى تصنیف الشرعیة، وهناك ثلاث ف

  الأجانب الذین یقعون فى الأسر. راجع:

FEEDEEICK TOMKINS, WILLIAM GEOEGE LEMON, The commentaries 

of Gaius on the Roman Law, London, I. 9-12, p. 34.  

  .١٨انون الرومانى، مرجع سابق، صانظر: د. السید العربى حسن، نظم جایوس فى الق

بینما هناك تقسیم ورد ذكره فى مدونة جوستنیان؛ حیث قسم الأشخاص بحسب أحوالهم القانونیة إلى 

أحرار وأرقاء، ووهناك تقسیم ثانٍ للمستقلین بشئون أنفسهم وللخاضعین لسلطة غیرهم، وهناك تقسیم 

  أم تحت القوامة وآخرون أحرار حریة مطلقة.ثالث: لمن یكونوا تحت الولایة، سواء تحت الوصایة 

انظر: عبد العزیز فهمى، مدونة جوستنیان فى الفقه الرومانى، دار الكاتب المصرى، القاهرة، 

؛ الباب ١٨؛ الباب الثامن، الفاتحة، ص١٠م، الكتاب الأول، الباب الثالث، الفاتحة، ص١٩٤٦

لى الصافورى، القانون الرومانى، بدون ؛ وانظر أیضًا: د. محمد ع٣٢الثالث عشر، الفاتحة، ص
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والصفة  ،Status civitatisالمواطنة ،Status liberatesالحریةالعناصر هى: 

  . )١( Status familiaeالعائلیة

وفى العصور القدیمة لروما كان لا یكفى فى الفرد أن تتوافر فیه العناصر الثلاثة 

ور الأمر وأصبح أرباب الأسر المشار إلیها، بل كان یلزم أن یكون من الأشراف، إلى أن تط

  .)٣(یتمتعون بالشخصیة القانونیة )٢(من العامة

ولذلك كان من الضرورى تناول تلك العناصر بالدراسة تفصیلاً؛ لارتباطها الوثیق 

بموضوع دراستنا؛ حیث إن فقدان إحداها كان یترتب علیه نتائج خطیرة فیما یتعلق بالتمتع 

الرومانى؛ تتمثل فى الموت المدنى، وهو ما سنتناوله  بالشخصیة القانونیة فى القانون

  بالدراسة على النحو الآتى:

   

                                                                                                                                                               

؛ وانظر أیضًا: د.متولى عبد المؤمن محمد، نظام الوصایة، مرجع ١٢٩ناشر، بدون تاریخ، ص

 .١٣٢–١٣١سابق، ص
  راجع: )١(

- Joseph R. LONG, Notes on Roman Law, op. cit., p. 1. 

- Benedict Winiger, Droit Romain,op. cit., p. 20.  

؛ انظر أیضًا: ١٢٢–١٢١عمر ممدوح، القانون الرومانى، الجزء الأول، مرجع سابق، ص انظر: د.

  .٣١د. طه عوض  غازى، دروس فى تاریخ النظم القانونیة، مرجع سابق، ص 
حول الصراعات التى خاضها العامة ضد الأشراف والطبقة الارستقراطیة فى روما للحصول على  )٢(

م القانونى والاجتماعى، وقیامهم بالثورة على نظام الحكم، حتى حقوقهم، والمطالبة بتحسین وضعه

حصلوا على بعض تلك الحقوق، انظر: د. لطفى عبد الوهاب یحیي، مقدمة فى نظم الحكم عند 

دراسة في حضارة البحر الأبیض، مطبعة دار نشر الثقافة، الإسكندریة، الطبعة  - الیونان والرومان

ا؛ وانظر أیضًا: د. عمر ممدوح، القانون الرومانى، الجزء الأول، وما بعده ٣٠م، ص١٩٥٨الثانیة، 

 .٣٩مرجع سابق، ص
وانظر أیضًا: فائز الخوري، ؛ ١٢١مرجع السابق، صالانظر: د. عمر ممدوح، القانون الرومانى،  )٣(

 .٨١مقابلة بین الحقوق، مرجع سابق، ص
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  المطلب الأول

  Libertasالحریة 

یقصد بالحریة: القوة الطبیعیة التى یستطیع بها الإنسان أن یفعل ما یحلو له دون 

تمتع الإنسان ، وكان یشترط ل)١(قید علیه سوى القانون أو القوة الجبریة التى تمنعه من ذلك

بالشخصیة القانونیة أن یكون حرًا ولیس رقیقًا، ولما كانت صفة الحریة تمثل العنصر الأول 

الواجب توافره فى الشخص؛ فإن فقدانها هو الحالة العكسیة التى تجعل من الشخص رقیقًا 

ة ، بینما یمكن للرقیق أن یتحرر من العبودی)٢(لیس له أى حقوق من التى یتمتع بها الحر

عن طریق العتق؛ لذلك كان من اللازم دراسة حالة الحریة والرق عند الرومان، وذلك على 

  النحو الآتى:  

  الفرع الأول

  مصادر الحریة

ویكون الفرد حرًا عن طریق المیلاد من زواج شرعى لأب وأم من الأحرار، أو عن 

أم حرًا أم مجهولاً، وهؤلاء طریق المیلاد من علاقة غیر شرعیة لأم حرة، سواء كان أبوه رقیقًا 

                                                           
  راجع: )١(

- François RICHER, Traité de la mort civile, op. cit., p. 8. 

- Joseph R. LONG, Notes on Roman Law, op. cit., p. 4. 

 .١١انظر: عبد العزیز فهمى، مدونة جوستنیان فى الفقه الرومانى، مرجع سابق، ص
بدلاً من تحویلهم  ،ففى البدایة كانت معظم الشعوب القدیمة وفقًا لحق المنتصر تقوم بقتل المهزومین )٢(

ادة من خدماتهم؛ حیث لم تكن تلك الشعوب لدیها فكرة بكیفیة استغلال هؤلاء إلى عبید والاستف

المهزومین وتحقیق الأرباح من ورائهم، لكن مع التحول إلى الرعى والزراعة أصبحت هناك حاجة 

إلى أیدٍ عاملة تساعد فى رعى الماشیة والقیام بأعمال الزراعة، فتحول الأمر إلى التفكیر فى جعل 

لون بدلاً من قتلهم والاستفادة منهم؛ لذلك فقد وضع الرومان منذ وقت مبكر القواعد الأسرى یعم

القانونیة التى تنظم وضع الرقیق فى مدینة روما، مصادر الرق، والإجراءات المتبعة للحصول على 

  الحریة بالعتق؛ وبالتالى إنشاء نظریة كاملة عن نظام الرق، راجع:

Paul-Frédéric GIRARD, Manuel élémentaire de droit, op. cit., p. 91 – 92.  
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أما عن الحالة العكسیة إذا ما  هم الأحرار الأصلاء، ویكفى أن تكون الأم حرة وقت الولادة،

كانت الأم حرة طوال فترة الحمل، ثم أصبحت رقیقة وقت الوضع؛ فإنه من المتفق علیه أن 

من شقاء، وهنا تساءل  الولد یولد حرًا؛ على أساس أنه لا یجوز أن یحیق بالولد ما لحق بأمه

ماذا لو أن امرأة كانت رقیقًا واعتقت خلال فترة الحمل، ثم وقعت فى الرق،  :البعض

ووضعت طفلها، وهى رقیق، فما وضع الابن هل یظل رقیقًا كما هو الحال بالنسبة لأمه؟ 

ظره وقد أجاب الفقیه "مارسیلوس" عن هذا السؤال بأن الولد یولد حرًا؛ حیث یكفى من وجهة ن

لولد حرًا، وهذا هو الرأى أن تكون المرأة حرة فى أى لحظة من لحظات الحمل، لیولد ا

  . )١(الراجح

على أن من ولد حرًا إذا وقع فى الرق ثم أعتق، فلا یؤثر ذلك على وضعه فیما 

یتعلق بتمتعه بحقوقه المدنیة بموجب وضعه الأصلى كحر، وقد صدرت دساتیر عدة تبین 

له على الحقوق المترتبة على حریة الأصیل؛ فقد ذهب "أورتولان" أنه إذا  أن العتق لا أثر

كان هناك طفل وسرقه القراصنة "لصوص البحر"، وباعوه كرقیق، فإنه إذا أعتقه سیده الذى 

اشتراه بعد ذلك فإنه لا یعتبر من فریق العتقاء، بمعنى آخر لا یكون لهذا السید الذى أعتقه 

المعروف فى القانون الرومانى؛ حیث إن استرقاقه قد تم خطأ؛ ولذلك علیه حق ولاء العتاقة 

  . )٢(فإن المشرع الرومانى لا یعترف بالرق، ولا بالآثار التى تترتب على العتق بالنسبة له

  الفرع الثانى

  نظرة الرومان للرقیق وتطورها

 تعددت مصادر الرق فى روما، وكان من أهمها: المصادر الأساسیة؛ متمثلة فى

الولادة والأسر فى الحرب أو القرصنة، هذا فضلاً عن الأسباب الثانویة الأخرى، والتى بیَّن 

بعضها قانون الألواح الاثنى عشر؛ منها على سبیل المثال: بیع الدائن لمدینه المعسر خارج 

                                                           
 .١٢انظر: عبد العزیز فهمى، مدونة جوستنیان في الفقه الرومانى، مرجع سابق، ص )١(
 .١٢انظر: عبد العزیز فهمى، مدونة جوستنیان فى الفقه الرومانى، مرجع سابق، ص )٢(
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روما، وبیع الأب لأولاده خارج روما، وبیع الشخص المسروق للسارق المتلبس بالسرقة خارج 

  . )١(اروم

وفى بدایة نشأة روما كان یحدث خلط ما بین الرقیق والأجنبى، فكل عبد أجنبى، 

وكل أجنبى عبد، وهو ما یعنى: أنه لا یمكن أن یكون هناك مواطن رومانى عبدًا فى روما، 

أما خارج روما فقد كان من المقبول أن یكون الرومانى عبدًا، كما أشار إلى ذلك قانون 

  .)٢(شر؛ كأن یقع فى الأسر أو فى حال بیعه خارج حدود روماالألواح الاثنى ع

  نظرة الرومان للرقیق: - أولاً 

إن الرقیق رغم كونه إنسانًا إلا أنه كان ینظر إلیه فى المجتمعات القدیمة، ومنها 

نظرة دونیة، وهو ما یظهر من تعریف  –على خلاف القانون الطبیعى  –عند الرومان 

ائن البشرى الذى یُنظر إلیه من وجهة نظر القانون أو العرف باعتباره الرقیق بأنه ذلك: "الك

مِلكًا للآخرین، ولا یتمتع بأي حق، إنه یشبه الأثاث أو الأدوات المنزلیة في البیت، مثله مثل 

الثور، والحمار الذى یعطى ثمار عمله لسیده، إنه یعمل كما یرید مالكه، وإذا قصر فى أداء 

فالرقیق عند الرومان لا یتساوى فى شئ مع الحر، وتظهر هذه ؛ )٣(قبته"عمله؛ فإنه یتم معا

                                                           
  راجع: )١(

Henri LEVY-BRUHL, Quelque Problèmes, op. cit., pp. 20 et s. 

  .١٢–١١انظر: د. محمد عبد المنعم بدر، القانون الرومانى، مرجع سابق، ص
  راجع بالتفصیل: )٢(

- Henri LEVY-BRUHL, Quelque Problèmes, op. cit., pp. 16, 21, 23, 24, 

30, 35. 

- F. DE VISSCHER, La condition des pérégrins à Rom. Le Statut 

Juridique Des Nouveaux Citoyens Romains Et L'inscription De Rhosos 

(I). In: L'antiquité Classique, Tome 13, fasc. 1, 1944. pp. 11-35. 

انظر: د. محمود السقا، العلاقات الدولیة خلال عصر الامبراطوریة العلیا فى نطاق فلسفة المدینة 

 . ٦٤٧م، ص١٩٧٤، أكتوبر٣٥٨ن، العدد العالمیة، مجلة مصر المعاصرة، السنة الخامسة والستو
  راجع: )٣(

C. W. W. GREENIDGE, Slavery, Ruskin House, London, 1956, p.20. 
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النظرة الدونیة فى حالة الرقیق بالمجتمع الرومانى، الذى كان یعیش حیاة تتمیز بالخشونة 

والقسوة، وحرمان تام من كل مظاهر الشخصیة القانونیة، سواء ما یتعلق منها بالامتیازات 

  ، وهو ما سنبینه على النحو الآتى:)١(م المقررة فى القانون الخاصالمقررة فى القانون العام أ

الرقیق مملوك لإنسان آخر هو السید؛ فكلما احتل العبد مكانة الرقیق محل للملكیة:  –أ 

مهمة فى اقتصاد معین، زاد تدهور وضعه القانونى، وزاد تهمیشه، وتعرض للإقصاء 

، وللسید علیه حق الاستعمال )٢(ة القانونیةالقانونى، أي: لا یكون له تواجد من الناحی

من خلال الانتفاع من خدماته، سواء كان یقوم بها داخل المنزل أم خارجه، وله كذلك 

حق الانتفاع، فأولاد الأَمة ملك له، كما أن له حق التصرف فیه؛ فله أن یبیعه، بل له 

  . )٣(علیه حق الحیاة والموت

فى روما یعتبر شیئًا؛ فهو لیس شخصًا؛ ویدخل ضمن كان الرقیق الرقیق مجرد شئ:  –ب 

مكونات ثروة السید، مثله فى ذلك مثل الحیوان، أو أى شئ من الأشیاء، یباع ویُشترى؛ 

، وكان )٤()١٣، ٢بل إنه عنصر مهم من عناصر الذمة المالیة للسید (نظم جایوس: 

                                                           
؛ وانظر أیضًا: د. أحمد ٢٧٤انظر: د. صوفى أبو طالب، مبادئ تاریخ القانون، مرجع سابق، ص )١(

شورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، إبراهیم، د.طارق المجذوب، تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة، من

 .٤٠٧م، ص٢٠٠٣
  راجع:  )٢(

Michel HUMBERT, Institutions politiques, op. cit., p. 15. 
 .١٤–١٣انظر: د. محمد عبد المنعم بدر، القانون الرومانى، مرجع سابق، ص )٣(
ب، والذهب، والفضة، كالأرض، والعبد، والثیا –"والأشیاء العینیة هى الأشیاء التى یمكن لمسها  )٤(

 .٧١وأشیاء أخرى لا حصر لها"، راجع: د. السید العربى، نظم جایوس، مرجع سابق، ص



  

٧٨٥ 
 

، ویعامل بقسوة شدیدة، )١(ةیُنظر إلیه باعتباره من الأشیاء النفیسة، للسید علیه حق ملكی

  .)٢(ویتجاهله سیده، وحیاته بائسة ومحفوفة بالمخاطر

لم یكن للعبد عائلة ولا حقوق أسرة؛ فالمعاشرة بین الرقیق هى مجرد لیس للعبد أسرة:  –جـ 

اختلاط مادى ولیس زواجًا، وما ینتج من أطفال هم ملك للسید؛ فلا ینسبون إلى الأب 

اشیة؛ فما تنتجه ملك لصاحبها، ولم یعترف بحقه فى العقیدة إلا أو الأم؛ فهم مثل الم

  . )٣(على استحیاء

یترتب على كون الرقیق لیس له شخصیة قانونیة؛ أنه لیس للرقیق مال أو ذمة مالیة:  -د 

لیس له القدرة على أن یكتسب حقًا أو یتحمل بالتزام، ولیس له الحق فى التركة بعد 

  .)٤(ل یؤول لملكیة سیدهموته؛ فما یتركه من أموا

لم یكن للرقیق الحق فى أن یلجأ للقضاء؛ فلیس له أن لیس للرقیق الحق فى التقاضى:  –هـ 

یقاضى غیره أمام القضاء، كمدعِي أو كمدعَى علیه، حتى أنه لم یكن له الحق فى 

ن التظلم من قسوة أو سوء معاملة سیده له، وإذا وقع علیه اعتداء من الغیر، فلیس له أ

یتظلم من ذلك، وإنما لسیده فقط الحق فى طلب التعویض لنفسه؛ باعتبار أن الاعتداء 

وقع على أشیاء مملوكة له، أما إذا قام العبد نفسه بالاعتداء على الغیر، فلیس للغیر أن 

                                                           
  راجع: )١(

Henri LEVY-BRUHL, Quelque Problèmes, op. cit., pp. 16 – 17. 

 .١٣انظر: د. محمد عبد المنعم بدر، القانون الرومانى، مرجع سابق، ص
  راجع: )٢(

Henri LEVY-BRUHL, Quelque Problèmes, op. cit., pp. 16 – 17. 
  راجع: )٣(

Henri LEVY-BRUHL, Quelque Problèmes, op. cit., pp. 17. 

انظر أیضًا: د. محمد عبد المنعم بدر، ؛ و ٩٢انظر د. محمد معروف الدوالیبي، مرجع سابق، ص

قانون، مرجع سابق، ؛ د. صوفى أبو طالب، مبادئ تاریخ ال١٤القانون الرومانى، مرجع سابق، ص

 .٢٧٥ص
 .١٤انظر: د. محمد عبد المنعم بدر، القانون الرومانى، مرجع سابق، ص  )٤(
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یرفع الدعوى على العبد بشكل مباشر، وإنما یرفعها على سیده، والأخیر بدوره لیس 

لغرامة المقررة على الجریمة التى وقعت من العبد أو أن یتخلى أمامه سوى أن یدفع ا

عنه لمن وقع علیه الاعتداء لیفعل به ما یرید انتقامًا منه، ویطلق على هذه الدعوى 

مسمى "دعوى التخلى"، وهى دعوى مماثلة لتلك التى یمكن رفعها على مالك الحیوان 

  .  )١(الذى یتسبب فى ضرر للغیر

بطبیعة الحال فى ظل هذا الوضع المتدنى للرقیق فى زات القانون العام: لیس له امتیا –و 

المجتمع الرومانى؛ فإنه من المنطقى ألا یكون له حق فى الانتخاب ولا تولى المناصب 

العامة ووظائف الدولة، فهو كما سبق القول لیس له شخصیة قانونیة، وفاقد لكافة 

  . )٢(مواطن الحرالحقوق العامة التى لا یتمتع بها إلا ال

؛ یمكن القول بأن هذه السلطة المطلقة للسید على العبد وصلت إلى حد أن وختامًا

؛ )٣(له علیه الحق فى الموت والحیاة؛ فهناك غیاب تام لأى حمایة للعبد فى القانون الرومانى

  .  )٤(وبالتالى فى وضع كهذا لا یمكن أن یتمتع بالشخصیة القانونیة

   

                                                           
 انظر: المرجع السابق، الموضع نفسه. )١(
 .٢٧٤انظر: د. صوفى أبو طالب، مبادئ تاریخ القانون، مرجع سابق، ص )٢(
  راجع: )٣(

Henri LEVY-BRUHL, Quelque Problèmes, op. cit., p. 17. 

 .٩٢انظر د. محمد معروف الدوالیبي، مرجع سابق، ص
  راجع: )٤(

Henri LEVY-BRUHL, Quelque Problèmes, op. cit., pp. 16 – 17. 

، انظر: د. عمر ممدوح مصطفى، القانون الرومانى، مرجع سابق، ١٤- ١٦- ١جستنیان: النظم 

؛ د. ١٤انى، مرجع سابق، ص؛ وانظر أیضًا: د. محمد عبد المنعم بدر، القانون الروم١٣١ص

؛ د. محمود خیال، المدخل ٢٧٥–٢٧٤صوفى أبو طالب، مبادئ تاریخ القانون، مرجع سابق، ص

 .١٠٩لدراسة القانون المدنى القطرى، الجزء الثانى، مرجع سابق، ص
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  ضع الرقیق فى روما:تحسن و  - ثانیًا 

هناك تطور طال وضع الرقیق بعد ذلك فى العصور اللاحقة للقانون الرومانى 

؛ وذلك تأثرًا بالتطور الاجتماعى والاقتصادى لروما، وكذلك لانتشار الفلسفة )١(القدیم

 ونزعتها الأخلاقیة والإنسانیة، وفكرة القانون الطبیعى والدیانة المسیحیة، فضلاً  )٢(الرواقیة

عن التأثر بالقوانین الشرقیة، التى كانت أكثر تسامحًا مع الرقیق، دون أن یكون هناك 

  ، ومن أهم تلك المظاهر ما یلى:)٣(مساس بنظام الرق من أساسه

اعترف للرقیق بحقوق دینیة قریبة لحقوق الاعتراف للرقیق ببعض الحقوق الدینیة:  –أ 

ف، وتقریر حرمة لمقابرهم، والتزامهم بأن الأحرار؛ منها: الحق فى عبادة أرواح الأسلا

یبروا بقسمهم والوفاء بنذورهم، كما فتح جستنیان الباب أمام العبید للانخراط فى السلك 

الكهنوتى، لكنه وضع شروطًا لذلك، سواء كان حرًا أم عبدًا، حیث اشترط قضاء ثلاث 

قضاء هذه الفترة یصبح سنوات تحت الاختبار لتلقى العلم اللاهوتى، وبعد الانتهاء من 

                                                           
ففى عصر الإمبراطوریة لم یعد وضع العبد یختلف كثیرًا عن وضع سجین الدَّین "المدین المعسر"  )١(

  الذى كان یسمى أحیانًا "عبد الدین"، راجع:و 

Henri LEVY-BRUHL, Quelque Problèmes, op. cit., p. 33. 
فقد كان للمدرسة الرواقیة فضل كبیر فى تطور الفكر القانونى الرومانى، تلك المدرسة التى أدت إلى  )٢(

رام طبیعة الكائن العاقل، صبغ كثیر من الحقوق عند الرومان بصبغة أخلاقیة وإنسانیة، وضرورة احت

انظر حول أثر الرواقیة فى القانون الرومانى: د. عثمان أمین، الفلسفة الرواقیة، مطبعة لجنة 

وما بعدها؛ د. صوفى أبو طالب، مبادئ  ١٧٩م، ص١٩٤٥التألیف والترجمة والنشر، القاهرة، 

 .٢٧٥تاریخ القانون، مرجع سابق، ص
  راجع: )٣(

- Henri LEVY-BRUHL, Quelque Problèmes, op. cit., p. 31 – 32. 

- Michel HUMBERT, Institutions politiques, op. cit., p. 17. 

؛ وانظر أیضًا: د. صوفى أبو طالب، مبادئ ٩٢انظر د. محمد معروف الدوالیبي، مرجع سابق، ص

 .٢٧٤تاریخ القانون، مرجع سابق، ص
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مؤهلاً لارتداء زى الرهبنة وإكلیل الرأس، ومنذ هذه اللحظة ینعم العبد بحریته كاملة؛ 

  .)١(حیث یذكر جستنیان أن الإرادة الإلهیة اتجهت إلى تحریر هؤلاء العبید بقوة القانون

یان فقد ظهر الجانب الإنسانى عند جستنإقرار حمایة الرقیق من سوء المعاملة:  –ب 

، )٢(كمصلح اجتماعى، بأن أصدر قانونًا یحرم تحویل الأطفال من الرقیق إلى طواشیة

ووضع عقوبات شدیدة على من یخالف أحكام ذلك القانون، وذلك بمصادرة ممتلكات 

المخالف، ونفیه بعد إجراء عملیة إخصاء له، وفى نفس الوقت تحریر الرقیق الذى وقع 

  .)٣(ذا كان قد وقع علیه هذا الفعل بعد صدور القانونعلیه هذا الفعل من العبودیة إ

كما تعددت التشریعات فى عهد الإمبراطوریة التى صدرت لحمایة الرقیق من سوء 

معاملة السید له؛ حیث حرم على السید إجبار العبد على مصارعة الوحوش إلا بعد الحصول 

بده بسبب المرض أو على إذن من القاضى. كما كان یتم معاقبة السید الذى ینبذ ع

الشیخوخة بتحریر ذلك العبد من ملكیته، كما توقع على السید عقوبة القتل إذا ما قتل عبده 

دون مسوغ، بل للقاضى أن یبیع العبد الذى یتعرض لسوء معاملة من السید إلى غیره، حتى 

  .)٤(لا یكون تحت یده مرة أخرى

لرقیق ببعض الأحكام المتعلقة بالقرابة، مثل: اعترف القانون لالاعتراف للرقیق بالقرابة:  -د 

اعتبار القرابة مانعًا من موانع الزواج بین الأصول والفروع، رغم كون المعاشرة التى تتم 

بینهم لا تعد زواجًا شرعیًا إلا فى حال التحرر من العبودیة عن طریق العتق، كما حرم 

                                                           
شرقیة للإمبراطوریة البیزنطیة فى القرن السادس المیلادى انظر: د. محمد فتحى الشاعر، السیاسة ال )١(

؛ وانظر ١٣٧–١٣٦م، ص١٩٨٩"عصر جوستنیان"، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 

أیضًا: د. أحمد ابراهیم، د. طارق المجذوب، تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة، مرجع سابق، 

 .٤٠٨ص
 تم استئصال خصیهم. وهم الذكور من الصبیان الذین )٢(
 .٨٦انظر: د. محمد فتحى الشاعر، السیاسة الشرقیة للإمبراطوریة البیزنطیة، مرجع سابق، ص )٣(
؛ وانظر أیضًا: إدجار ١٦انظر: د. محمد عبد المنعم بدر، القانون الرومانى، مرجع سابق، ص )٤(

لام زناتى، بدون ناشر، بودنهیمر، علم القانون (فلسفة القانون ومنهجه)، ترجمة: د. محمود س

 .٢٧٣بدون تاریخ، ص
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ث انفصال بینهما، كما اعترف على السید بیع الأم دون ابنها أو العكس؛ حتى لا یحد

  .)١(القانون بالقرابة بین الرقیق كسبب للإرث بین الأم وأولادها بعد العتق

وتظهر هذه الشخصیة المقیدة للرقیق فى الاعتراف الاعتراف للرقیق بشخصیة مقیدة:  -هـ 

  له ببعض الحقوق والامتیازات، منها ما یلى:

 یده: الاعتراف للرقیق بصحة النیابة عن س -  ١

فى العقود؛ بمعنى: أن  )٢(من المعلوم أن القانون الرومانى القدیم كان یأخذ بالشكلیة

العقد لا ینعقد صحیحًا إلا إذا قام الشخص باتباع إجراءات شكلیة معینة بنفسه؛ فلم یكن من 

الجائز التعاقد لحساب الغیر، وإذا حدث فإن آثار التعاقد لا تنصرف إلا إلى الوكیل دون 

صیل إذا كان الوكیل صاحب شخصیة قانونیة، أما إذا كان عبدًا؛ فهو لا یتمتع الأ

بالشخصیة القانونیة؛ وبالتالى لا ینتج العقد آثاره بالنسبة له، وإنما تنصرف إلى شخص السید 

مباشرة، وكأن العبد قد استعار شخصیة سیده لإجراء ذلك التعاقد، ومع ذلك فإن هذا الحكم 

، وهو الأمر الذى جعل الناس )٣(صرفات المكسبة للحقوق لصالح السیدقاصر فقط على الت

ترفض التعامل مع الرقیق الذى یمثل سیده؛ لذلك حاول البریتور أن یتجنب هذه النتیجة بأن 

اعترف بالمعاملات التى یقوم بها الرقیق نیابة عن سیده، وكأنه مأذون من سیده؛ كالذى یقوم 

                                                           
 .١٦انظر: د. محمد عبد المنعم بدر، القانون الرومانى، مرجع سابق، ص )١(
یجمع شراح القانون الرومانى على أن القوانین تقوم في الأساس على مبدأ الشكلیة؛ حیث إن الإرادة  )٢(

شروطه وآثاره، وإنما لابد من إفراغ تلك لا تكفى وحدها لإنشاء التصرف القانونى، وتعجز عن تحدید 

الإرادة في القالب الشكلى أو الصورة التى حددها القانون؛ حتى ینتج أثره، وبدون مراعاة تلك 

الشكلیة یعتبر التصرف باطلاً، وینتج التصرف القانونى أثره بمجرد اتباع الإجراءات الشكلیة حتى لو 

طالب، أبحاث فى مبدأ سلطان الإرادة فى القانون كانت الإرادة معیبة، انظر: د. صوفى أبو 

؛ انظر أیضًا: د. السید عبد الحمید فوده، ٦م، ص١٩٦٤الرومانى، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

 .٣٧م، ص٢٠٠٧مبدأ حسن النیة في القانون الرومانى، دار الفكر الجامعى، الإسكندریة، 
؛ وانظر أیضًا: د. محمد ١٢١مرجع سابق، صومانیة، مقابلة بین الحقوق الر انظر: فائز الخورى،  )٣(

طه عوض غازى، دروس فى ، انظر: د. ١٧عبد المنعم بدر، القانون الرومانى، مرجع سابق، ص

 .٢٨تاریخ النظم القانونیة، مرجع سابق، ص 
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حرًا، ویلتزم السید بالنتائج التى تترتب عن ذلك، سواء ترتب علیها بالتجارة عن سیده برًا أو ب

  . )١(دَینٌ أم أكسبته مالاً 

وفى تطور جدید اعترف البریتور للرقیق فى أواخر العصر الجمهورى بصحة النیابة 

عن سیده فى التصرفات القانونیة التى یكلفه بها سیده، مثلما هو الأمر بالنسبة لابن الأسرة، 

لافًا للقانون القدیم، وترتب على ذلك أن السید أصبح ملزمًا بالالتزامات التى تترتب وذلك خ

على تلك التصرفات فى حدود معینة؛ فقد كان للرقیق أن ینوب عن سیده فى التصرفات 

القانونیة النافعة نفعاً محضاً؛ على اعتبار أنها تحقق مكسبًا وزیادة فى المال لسیده؛ حیث 

 -، أما التصرفات الدائرة بین النفع والضرر، فنجد أن البریتور )٢(أو دائناً  تجعل منه مالكاً 

قد اعترف للرقیق بالقدرة على جعل سیده مدیناً، طالما أن  -مع نهایة العصر الجمهورى 

  .)٣(سیده قد وافق على قیام عبده بهذه التصرفات صراحة أو ضمناً 

هناك تطورًا آخر لحق وضع إلى أن  - فى العصر العلمى  - كما أشار الشراح 

الرقیق؛ یتمثل فى الاعتراف له ببعض الحقوق، حیث كان یضطر إلى أداء وظائف مهمة 

وحساسة، وكإجراء تعویضى وصل الأمر إلى حد الاعتراف له بشبه أهلیة تتمیز بما یسمى 

  . )٤(بالالتزامات الطبیعیة أو بشخصیة مقیدة كأداة لاكتساب الحقوق لصالح سیده

 لتمتع بأهلیة التعاقد باسمه: ا -  ٢

 - وقد وصل الأمر أیضًا إلى حد اعتراف القانون الرومانى فى العصر الإمبراطوري 

للرقیق بأهلیة التعاقد باسمه مستقلاً عن سیده، لكنه كما سبق  -وذلك فى عهد جستنیان

بالتنفیذ القول كلها التزامات طبیعیة؛ أي: ینقصها الجزاء، ولا یوجد فیها إجبار للمدین 

                                                           
 .١٢١انظر: فائز الخورى، مقابلة بین الحقوق الرومانیة، مرجع سابق، ص )١(
 .٢٧٥طالب، مبادئ تاریخ القانون، مرجع سابق، ص انظر: د. صوفى أبو )٢(
؛ انظر أیضًا: د. ٢٨انظر: د. طه عوض غازى، دروس فى تاریخ النظم القانونیة، مرجع سابق، ص  )٣(

 .٤٠٩- ٤٠٨أحمد ابراهیم، د. طارق المجذوب، تاریخ النظم، مرجع سابق، ص
  راجع: )٤(

Henri LEVY-BRUHL, Quelque Problèmes, op. cit., p. 32. 

  .٢٧٥انظر: د. صوفى أبو طالب، مبادئ تاریخ القانون، مرجع سابق، ص
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والخضوع للقضاء، ولا یظهر أثرها إلا إذا تم عتقه من العبودیة، بمعنى: إذا ظل الرقیق 

خاضعًا للرق فلا یترتب على تلك التصرفات أى أثر إلا إذا نفذها الرقیق طواعیة منه، وإذا 

كان الرقیق قد قام بسداد بعض الالتزامات التى علیه، فلیس له أن یطالب باستردادها حتى 

  .)١(لو تم دفعها على سبیل الخطأ، بدعوى أنه عبد ولیس حرًا

 مسئولیة الرقیق عن أفعاله:  -  ٣

أصبح الرقیق یسأل بعد عتقه عن الجرائم التى یرتكبها خلال فترة خضوعه للرق؛ وإذا 

 –وقع منه اعتداء على الغیر، فللأخیر أن یرفع دعوى على السید تسمى "دعوى التخلى 

Action noxale،"  وبمقتضاها یطالب المجنى علیه السید إما بالتعویض أو بتسلیم العبد

له، فإذا قرر السید عتق العبد قبل دفع التعویض عن الضرر الذى أحدثه العبد، فإن 

المعتوق یلزم بتعویض المضرور عما تسبب فیه من ضرر، وعلیه دفع الغرامة التى یقررها 

  . )٢(القانون

  الفرع الثالث

  للرومانى الرق كعقوبة

بعد تغیر النظرة القدیمة إلى العبد على أنه كائن مختلف جذریًا وعرقیًا عن الرومان،   

ونبذ هذه الفكرة تم إفساح المجال لمفهوم مختلف عن الرق، یرى أن الفرق بین الحر والعبد 

 إنما هو فرق فى الدرجة، ولیس فى العرق؛ حیث أصبح العبد فى نهایة الجمهوریة یُنظر إلیه

باعتباره رجلاً منحطًا فاقدًا للمصداقیة، وعندما أدرك الناس هذا المفهوم، لم یعد هناك شك 

فى إمكانیة جعل العبودیة عقوبة یمكن فرضها على المواطنین الذین یرتكبون جرائم معینة؛ 

                                                           
  راجع: )١(

- Henri LEVY-BRUHL, Quelque Problèmes, op. cit., p. 32. 

- Raymond MONIER, Manuel élémentaire de droit romain, T. I, Domat-

Montchrestien, Paris, 1941, p. 255. 

  .٢٧٥الب، مبادئ تاریخ القانون، مرجع سابق، صانظر: د. صوفى أبو ط
 .١٩انظر: د. محمد عبد المنعم بدر، القانون الرومانى، مرجع سابق، ص )٢(
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وبذلك ابتعدت العبودیة عن طبیعتها الأصلیة لتقترب من مفهوم آخر كعقوبة یتحول فیها 

  .)١(حالة الحریة إلى الرق الشخص من

هناك حالات یتحول فیها الشخص الرومانى من حالة الحریة إلى الرق كعقوبة و

  :)٢(له، فیصبح رقیقًا بعد أن كان حراً، منها ما یلى

فقد كان القانون الرومانى القدیم یجیز بیع المواطن الرومانى كرقیق فى حال إذا ما  )١

ن الحرب، أو الجندیة، أو إهمال التسجیل فى ارتكب أفعالاً معینة؛ مثل: الهرب م

القوائم الخاصة بالتعداد، أو فى حال الاعتداء على دولة أخرى موالیة لروما، وكان 

 عن طریق الحاكم. - فى تلك الحالات  -البیع یتم 

أجاز القانون الرومانى القدیم بیع السارق الذى یتم ضبطه متلبسًا بجریمة السرقة، كما  )٢

دین المعسر الذى لا یستطیع سداد دیونه عن طریق الدائن، أو بیع أجاز بیع الم

الأبناء عن طریق الأب، وإن كان البعض یرى أن المدین المعسر الرومانى، هو مجرد 

مدین بمبلغ من المال، ولا یمكن النظر إلیه باعتباره من الرقیق؛ حیث یجوز له أن 

و رقیق الدین؛ للتمییز بین یرث، على عكس الرقیق، ومع ذلك كان یسمى عبدًا أ

 .)٣(الحالتین

                                                           
  راجع:  )١(

- Henri LEVY-BRUHL, Quelque Problèmes, op. cit., p. 32. 

- A. LIJBOWICZ, Philosophie du droit international L’impossible 

capture de l’humanité, Universitaire de France, Paris,1999, pp. 336 et 

s. 
  راجع: )٢(

Joseph R. LONG, Notes on Roman Law, op. cit., p. 4. 

 .١٣٣انظر: د. محمد على الصافورى، القانون الرومانى، مرجع سابق، ص
  راجع:  )٣(

Henri LEVY-BRUHL, Quelque Problèmes, op. cit., pp. 18, 33. 
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وقد كان البیع فى الحالات السابقة یتم خارج حدود مدینة روما؛ ذلك أن القانون 

كان یمنع بیع المواطن كعبد داخل روما؛ لذلك كان یتم تسلیمه  - نفسه  - الرومانى 

فصل بین خارج الحدود، بینما بیعه یكون فیما وراء نهر التیبر، وهى الحدود التى ت

  . )١(روما والدول المعادیة لها

خلال عهد الإمبراطور "كلود"  ٥٢وقد صدرت توصیة من مجلس الشیوخ عام 

  :)٢(بمقتضاها

ضد إرادته، تصبح  :أن المرأة الحرة إذا عاشرت عبدًا دون أن یعلم سیده بذلك؛ أي )١

عهد ، فقد صدر قرار من المجلس الاستشارى فى )٣(جاریة لهذا السید جزاء لها

، بمقتضاه أن المرأة ٥٢" عام  Sénatus Consulte Claudien-"كلودیوس" 

الرومانیة أو اللاتینیة الحرة التى تدخل فى علاقة مع عبد مملوك لشخص آخر، على 

الرغم من أن سیده قد نبهها ثلاث مرات متكررة على أنه مالكه، فإنها تصبح رقیقة لهذا 

ذلك یمثل خروجًا صارخًا على العادات والتقالید الأخیر، وتفقد كل ممتلكاتها؛ لأن 

، ویترتب على ذلك أن الأولاد الذین ینتجون عن هذه العلاقة یصبحون )٤(الرومانیة

                                                           
  راجع:  )١(

Henri LEVY-BRUHL, Quelque Problèmes, op. cit., p. 38. 

 .١٣٣وانظر: د. محمد على الصافورى، القانون الرومانى، المرجع السابق، ص
 .٢٧٤انظر بالتفصیل: د. صوفى أبو طالب، مبادئ تاریخ القانون، مرجع سابق، ص )٢(
 .٥٩، ص١٦٠ل: انظر: د. السید العربى، نظم جایوس، الكتاب الأو )٣(
   راجع: )٤(

- Gaston DESROSIERS, Droit Romain de la Capitis deminutio, op. cit., p. 

10. 

- Théodore MOMMESN, Le droit pénal romain, Tr: J. DUAUESNE, T. III, 

Albert Fontemoing, Paris, 1907, pp. 181 – 182.  

- Henri LEVY-BRUHL, Quelque Problèmes, op. cit., p.19. 
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عبیدًا أیضًا للسید مدى الحیاة، إلى أن جاء جستنیان وألغى هذه الحالة من فقد 

 .)١(الحریة

ن یحرم من دعوى استرداد من یتواطأ مع آخر على أن یبیعه للغیر لیقتسم معه الثم )٢

الحریة، ویتم إلحاقه بملكیة من اشتراه، كما یتم توقیع عقوبة مشددة ضد من عاونه على 

 . )٢(ارتكاب هذا الجرم

من یقوم ببیع نفسه لأحد الملاك الزراعیین الكبار فى العصر البیزنطى؛ حیث تفشت  )٣

سبب سوء الظروف ظاهرة بیع النفس لكبار الملاك الزراعیین خلال هذا العصر؛ ب

 . )٣(الاقتصادیة؛ فمن غیر المسموح للمواطنین الأحرار فى القانون الرومانى بیع أنفسهم

من حُكم علیه ببعض العقوبات الخطیرة؛ حیث توقع علیه عقوبات تبعیة؛ أو كعقوبة  )٤

بدیلة لمن یحكم علیه بالإعدام أو الأشغال الشاقة، أو بمنازلة الأسود والوحوش، فیصبح 

 . )٤(ارقیقً 

                                                           
   راجع: )١(

- Gaston DESROSIERS, Droit Romain de la Capitis deminutio, op. cit., p. 

10. 

- Théodore MOMMESN, Le droit pénal romain, op. cit., p. 182.  
)، "یكون الشخص رقیقًا .... كحالة الشخص الذى تجاوزت ٤، ٣، ١فقد جاء فى مدونة جستنیان ( )٢(

العشرین إذا تواطأ مع غیره على أن یبیعه هذا الغیر باعتباره رقیقًا، وأن یقتسم الثمن هو سنه 

  .١١عبد العزیز فهمى، مدونة جوستنیان فى الفقه الرومانى، مرجع سابق، ص ،والبائع"

  راجع:

- Henri LEVY-BRUHL, Quelque Problèmes, op. cit., p. 20. 

- Théodore MOMMESN, Le droit pénal romain, op. cit., p. 184. 
  راجع: )٣(

Henri LEVY-BRUHL, Quelque Problèmes, op. cit., p. 19. 
  راجع: )٤(

- Henri LEVY-BRUHL, Quelque Problèmes, op. cit., p. 19. 

- Théodore MOMMESN, Le droit pénal romain, op. cit., p. 290. 
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فقد كان یتم تحویل المواطن الرومانى إلى عبد كعقوبة له على ما اقترفه من أخطاء 

جسیمة فى حق الدولة والمجتمع، مثل: الإخلال بواجب الخدمة العسكریة؛ فبدلاً من 

توقیع عقوبة الإعدام علیه یتم تخفیفها لیصبح الفرد من ممتلكات الدولة، أو فى حال 

یتم نقله مباشرة للدولة المضرورة، ویباع هناك كرقیق، والحرمان ارتكاب جریمة دولیة 

من الحریة هنا لیس مطلقًا، فالوعى لدى الرومان بكرامتهم كان یرفض حق المواطن فى 

حرمان مواطن رومانى مثله من حریته حتى فى حال ثبوت ارتكابه جریمة تؤدى به إلى 

یة التى تصیب المدین المعسر الرومانى ، على سبیل المثال: فإن العبود)١(فقدان الحریة

وإنما هى تعلیق مؤقت  –فهى لا تستند إلى جریمة ولا عقوبة  –لا تصیبه طوال الوقت 

لاستقلال الشخص یمكن أن ینتهى فى أى وقت عند الوفاء بالالتزام الذى أدى إلى 

 .)٢(فقدانه الحریة

جحوده البین ونكران الجمیل  للمعتِق أن یقوم بإعادة العبد الذى أعتقه من قبل؛ بسبب )٥

لمن أعتقه؛ ففى البدایة سمح قانون إیلیا سینتیا للسید بتوجیه تهمة جنائیة ضد العبد 

الذى أعتقه، وعند إدانته كانت تفرض علیه عقوبة، إما العمل فى المحاجر، أو الابتعاد 

سیصبح ، كما قرر كلود أن العتیق الذى یرفع دعوى قضائیة على سیده )٣(عن الرذائل

 .)٤(مرة أخرى عبدًا لمالكه

                                                           
  راجع: )١(

Théodore MOMMESN, Le droit pénal romain, op. cit., p. 288. 
  راجع: )٢(

Théodore MOMMESN, Le droit pénal romain, op. cit., pp. 288 – 289. 
 راجع: )٣(

- Gaston DESROSIERS, Droit Romain de la Capitis deminutio, op. cit., p. 

12. 

- Théodore MOMMESN, Le droit pénal romain, op. cit., p. 183  – 184. 
  راجع: )٤(
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قد ألغى الرق كعقوبة تبعیة، كما تم إلغاء  فى عهد الإمبراطور جستنیانإلا أنه 

توصیة الإمبراطور "كلودیوس"، بینما بقیت حالات الرق الأخرى؛ حیث اقتصرت على ما 

  :)١(یلى

 المیلاد لأب وأم من الرقیق، أو لأم من الرقیق. )١

 الأسر. )٢

 عن طریق التواطؤ. بیع الحر كرقیق )٣

جحود العتیق لمولاه الذى أعتقه، وقد اشترط جستنیان وجوب أن ینصب الجحود على  )٤

 .)٢(أعمال خطیرة، مثل: العنف أو رفض الطعام

  الفرع الرابع

  حصول الرقیق على حریته بالعتق

یطلق على الرقیق الذى یحصل على حریته مسمى "العتقاء"، ویكون ذلك من خلال   

حددها القانون، ویترتب على هذا التحول تغیر فى الوضع القانونى له، وهو ما طرق معینة 

  سنبینه على النحو الآتى:

   

                                                                                                                                                               

Gaston DESROSIERS, Droit Romain de la Capitis deminutio, op. cit., p. 

12. 
  حول هذه الحالات راجع: )١(

- Gaston DESROSIERS, Droit Romain de la Capitis deminutio, op. cit., p. 

11. 

- Théodore MOMMESN, Le droit pénal romain, op. cit., p. 180 – 184. 

 .١٣٤انظر: د. محمد على الصافورى، القانون الرومانى، المرجع السابق، ص
  راجع:) ٢(

Gaston DESROSIERS, Droit Romain de la Capitis deminutio, op. cit., p. 

11. 
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  طرق التحرر من العبودیة: - أولاً 

یتحول الرقیق إلى حر فى القانون الرومانى بطریقتین؛ إما بحكم القانون أو بإرادة   

یحصل الرقیق على حریته ویتم عتقه السید، كما أن هناك إجراءات معینة یجب اتباعها حتى 

  .)١(من نیر العبودیة

: نص القانون الرومانى على الأحوال التى كان الحصول على الحریة بحكم القانون –أ 

یمنح فیها الرقیق حریته بحكم القانون، وجاءت أغلب تلك الأحوال فى عصر 

اقیة، وهى إما تقررت الإمبراطوریة تحت تأثیر انتشار الدیانة المسیحیة والفلسفة الرو 

عقابًا للسید أو مكافأة للعبد؛ ففى الحالة الأولى تحدث عندما ینبذ السید عبده بسبب 

، أما الحالة الثانیة )٢(الشیخوخة أو المرض، أو فى حال دفع عبده إلى الفسق والفجور

فتكون إذا ما كشف العبد عن قاتل سیده؛ حیث یكون له الحق فى طلب الحریة، أو فى 

ل إذا ما كشف عن مرتكبى بعض الجرائم العامة؛ كتزییف المسكوكات أو الاغتصاب حا

  .)٣(أو المتهربین من الجندیة

طبقًا لهذه الطریقة یكون للسید أن یعتق عبده من الحصول على الحریة بإرادة السید:  -ب 

صور فى الرق برغبته؛ أي: بإرادته المنفردة، وهو ما یطلق علیه "العتق"، وكان له ثلاث 

القانون القدیم، هى: دعوى الحریة الصوریة ویطلق البعض علیها مسمى "العصا القصیرة 

– Vindicta")٢(، الوصیة)١(، والإحصاء؛ أي: قید العبد فى قوائم التعداد)٤( .  

                                                           
فقد جاء في مدونة جستنیان أنه: "یحصل الإعتاق بطرق متعددة؛ فیكون إما بالكنائس وفق المراسیم  )١(

ریة، وإما بطریق المناضلة باللسان والأسنان، وإما بحضرة بعض الأصدقاء، وإما بالخطاب الإمبراطو 

المكتوب، وإما بالوصیة، وإما بأى عمل آخر یدل على إرادة من هو فى مرض الموت ومشیئته 

  الأخیرة...". 

  .١٣)، ص١، ٥، ١عبد العزیز فهمى، مدونة جوستنیان فى الفقه الرومانى، مرجع سابق، (
 .٢٠انظر: د. محمد عبد المنعم بدر، القانون الرومانى، مرجع سابق، ص )٢(
 انظر: المرجع السابق، الموضع نفسه. )٣(
 .١١٨انظر: فائز خورى، مقابلة بین الحقوق الرومانیة، مرجع سابق، ص )٤(
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ولكن مع استیاء الرأى العام فى روما من كثرة المحررین من العتقاء، صدر قانونین للحد 

 Aelia- حظر الإمبراطور أغسطس بمقتضى قانون "إیلیا سنسیا  من تلك الطرق؛ حیث

Sentia ،على السادة الذین لم یتجاوزوا عشرین عامًا عتق عبیدهم دون مبرر جاد ومقبول "

كما كان یحظر عتق العبد قبل سن الثلاثین دون مبرر جاد أمام مجلس الشیوخ، ولا یعتبر 

، وصدر قانون آخر من أغسطس یسمى قانون )٣(العبد مواطنًا وإنما من اللاتین الجونیین

"، وبمقتضاه لا یجوز للسید أن یعتق عن طریق الوصیة Fufia Caninia - "فوفیا كانینیا 

                                                                                                                                                               
حدید حیث جرت العادة على تسجیل المواطنین الرومان في قوائم خاصة معدة بغرض معرفة عددهم وت )١(

حقوقهم وواجباتهم؛ فالمواطن یتمتع بالحق في الانتخاب وتقلد الوظائف والمناصب العامة، كما أن 

قیده یعنى أنه أصبح مكلفًا بدفع الضرائب والخدمة العسكریة، ویترتب علیه عدم قید فرض عقوبات 

نما یمكن للسید علیه تصل إلى حد توقیع الرق علیه كعقوبة له، وللقاضى بیعه خارج حدود روما، بی

، وبمجرد قیده "Censeurأن یعتق عبده من خلال قیده فى قوائم التعداد عن طریق حاكم الاحصاء "

وبالتالى فإن هذه  ؛یصیر مواطنًا، والجدیر بالذكر أن التعداد كان یتم كل أربع أو خمس سنوات

لم تكن متاحة كل الوقت، الطریقة كانت تتم عندما یتم إجراء التعداد كل أربع أو خمس سنوات؛ أي: 

  وقد تم إلغاء هذه الصورة من العتق فى العصر الإمبراطورى بعد زوال نظام الإحصاء، راجع:

Paul-Frédéric GIRARD, Manuel élémentaire de droit romain, op. cit., p. 

117. 

ز خورى، ؛ وانظر: فائ٢١: د. محمد عبد المنعم بدر، القانون الرومانى، مرجع سابق، صانظر

  .١١٨مقابلة بین الحقوق الرومانیة، مرجع سابق، ص
من خلالها یوصى السید بعتق عبده، وكان یشترط فى هذه الصورة الحصول موافقة مجالس الشعب  )٢(

  راجع: حتى یمكن تنفیذها؛ حیث یترتب علیها إحداث تغییر فى نظام العائلة المقرر قانونًا،

Paul-Frédéric GIRARD, Manuel élémentaire de droit romain, op. cit., p. 

117. 

 .٢٢انظر: د. محمد عبد المنعم بدر، القانون الرومانى، مرجع سابق، ص
  راجع: )٣(

- Paul-Frédéric GIRARD, Manuel élémentaire, op. cit., pp. 119 – 120. 

- W. W. BUCKLAND, Elementary Principles, op. cit., p. 25. 

  .١١٩خورى، مقابلة بین الحقوق الرومانیة، مرجع سابق، صانظر فائز 
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أكثر من مئة رقیق، وكان الغرض من ذلك فرض قیود تقلل من انتشار المحررین من نیر 

  .)١(العبودیة عن طریق العتق

نها كانت تتصف بالرسمیة؛ حیث كانت تتم ومما یلاحظ على الصور الثلاث للعتق أ

أمام هیئات رسمیة سواء كان القاضى فى حال دعوى الحریة الصوریة أم الحاكم المحصى 

  . )٢(فى  حال قید العبد فى قوائم التعداد أم مجلس الشعب فى حال الوصیة

وكما هو واضح من الإجراءات المتبعة من ضرورة الرجوع إلى جهات معینة حتى ینتج 

العتق أثره؛ فإنه كان یجب أن یراعى فیها اتباع الشكلیة المقررة قانونًا، وإلا لن تنتج أثرها، 

فقد كان القانون یحظر اللجوء للطرق الاحتیالیة أو بدون مبرر من أجل العتق، ویعتبرها 

، كما ظل العمل بالصور السابقة فى العصر الإمبراطورى مع تبسیطها، بالإضافة )٣(باطلة

ستحداث طریقة أخرى جدیدة تأثرًا بانتشار المسیحیة، وتسمى "طریقة العتق الدینیة"، إلى ا

وكانت تتم فى حضور القسیس، وفى عهد جستنیان تم تبسیط الإجراءات، وأصبحت أكثر 

                                                           
  راجع: )١(

Paul-Frédéric GIRARD, Manuel élémentaire, op. cit., pp. 119 – 120. 

  .١١٩انظر: فائز خورى، مقابلة بین الحقوق الرومانیة، مرجع سابق، ص
ن الأشخاص الموصى لهم، حیث كان السید یوصى عند موته بحریة الرقیق، حیث یكتب الرقیق ضم )٢(

فیصبح بعد موت السید حرًا، ولیس علیه أى واجبات نحو الوارث كتلك التى تقع على المعتوق فى 

  حیاة السید، راجع:

Paul-Frédéric GIRARD, Manuel élémentaire de droit romain, op. cit., p. 

117. 

وانظر: فائز خورى، مقابلة ؛ ٢٢ابق، صانظر: د. محمد عبد المنعم بدر، القانون الرومانى، مرجع س

  .١١٨بین الحقوق الرومانیة، مرجع سابق، ص
  راجع: )٣(

Paul-Frédéric GIRARD, Manuel élémentaire de droit romain, op. cit., p. 

120. 
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مرونة؛ حیث ساوى بین العتق الرسمى والعتق غیر الرسمى فى الأثر المترتب علیهما؛ بأن 

  .)١(للجنسیة الرومانیةاعتبرهما مكسبین للحریة و 

  الوضع القانونى للمعتق: - ثانیًا 

القاعدة العامة فى القانون الرومانى أنه یترتب على العتق أن یصبح المعتوق حرًا 

متمتعًا بصفة المواطنة؛ فكما أن الابن الشرعى یتبع أباه؛ باعتباره سبب وجوده فى الحیاة، 

 ،)٢(متعه بالحریة، وما یترتب علیها من حقوقفإن المعتوق یتبع سیده؛ لأنه من السبب فى ت

لكن مما یشار إلیه أن العبد الذى تم عتقه بأى طریقة من الطرق المذكورة، على الرغم من 

أنه قد أصبح یتمتع بالحریة إلا أنه لا یتساوى مع المواطن الأصیل؛ فهو أدنى درجة منه فى 

ن بشكل جزئى وغیر كامل، بما جمیع النواحى؛ حیث إنه كان یكتسب الصفة الوطنیة لك

یعنى: أنه كان لا یتمتع بكافة الحقوق والامتیازات التى كان یتمتع بها المواطن الأصیل؛ 

فأهلیته القانونیة تكون مقیدة، سواء بمقتضى القانون العام أم القانون الخاص، وقد وصف 

  ، وهى نوعان:)٣(البعض وضعهم بالدونیة

هذه الدونیة فى القیود التى كان یتم فرضها على المعتوق، تتمثل الدونیة السیاسیة:  –أ 

مثل الحرمان من بعض الحقوق التى یتمتع بها المواطن الأصیل والمقررة فى القانون 

"الدونیة  :العام، ویمكن تسمیتها "الحرمان من الحقوق السیاسیة"، ویسمیها البعض

  ، ومن صورها ما یلى:)٤(السیاسیة"

 راك فى مناصب الحكم، مثل: عضویة مجلس الشیوخ. الحرمان من حق الاشت - 

 م.٢٤" عام Viselliaالحرمان من عضویة المجالس البلدیة بمقتضى قانون " - 

                                                           
 .٢٣انظر: د. محمد عبد المنعم بدر، القانون الرومانى، مرجع سابق، ص )١(
  .١١٩بین الحقوق الرومانیة، مرجع سابق، صانظر: فائز خورى، مقابلة  )٢(
  راجع: )٣(

Paul-Frédéric GIRARD, Manuel élémentaire de droit romain, op. cit., p. 

121. 
  راجع: )٤(

Paul-Frédéric GIRARD, Manuel élémentaire, op. cit., p. 121. 



  

٨٠١ 
 

 الحرمان من شغل المناصب القضائیة. - 

 الحرمان من شرف الخدمة فى الجیش. - 

ذریته من الدرجة الأولى، وقد كان  - فضلاً عن المعتوق  - وهذا الحرمان یشمل أیضًا 

عتوقون یعیشون فى أربع مناطق حضریة، وقد شددت الإمبراطوریة على هذه الدونیة التى الم

كانت قد نشأت فى عصر الجمهوریة؛ فقد تم حرمانهم من الحق فى التصویت فى عهد 

أغسطس، وقد ظل الوضع هكذا حتى عصر الإمبراطوریة، حیث كان یجوز للإمبراطور أن 

قدم المعتوق أعمالاً ممیزة أو نافعة للدولة، كما أن جستنیان یصدر قرارًا برفع تلك القیود إذا 

قد ألغى كل الفوارق السابقة، وأقر المساواة بین المعتوق والحر الأصیل فى التمتع بالحقوق 

العامة؛ وكان قصده من ذلك زیادة عدد المواطنین الرومان؛ لذلك فقد ألغى القوانین التى 

 Fufiaق والمواطن الأصیل، ومنها: قانون "كانت تقر صور التمییز بین المعتو 

Caninia")١(.  

وبالنظر إلى الحقوق التى أصبح یتمتع بها الشخص المحرر "المعتوق"؛ فهناك إجراءات 

" على إجراءات جنائیة یجب اتخاذها ضد Viselliaشكلیة لابد من اتباعها، كما نص قانون "

  .)٢(الشخص الذى یدعى أنه مواطن أصیل

ویقصد بها الحرمان من بعض الحقوق المقررة فى القانون الشخصیة:  الدونیة –ب 

الخاص، فقد فرض القانون القدیم عدة قیود على المحررین من العبودیة عن طریق 

العتق، مثل تحریم الزواج من المواطنین الأحرار الأصلاء، ثم تم قصر هذا الحرمان 

                                                           
  راجع: )١(

Paul-Frédéric GIRARD, Manuel élémentaire, op. cit., pp. 120, 122, 123. 

 . ٢٤انظر: د. محمد عبد المنعم بدر، القانون الرومانى، مرجع سابق، ص
  راجع: )٢(

Paul-Frédéric GIRARD, Manuel élémentaire de droit romain, op. cit., p. 

123. 
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تهم، وذلك بمقتضى قانون على الزواج من أعضاء مجلس الشیوخ "السناتو" وعائل

  .)١(، إلى أن ألغاه جستنیان بشكل نهائى لا رجعة فیه٧٣٦" عام Julia –"جولیا 

فهناك قیود تحد من شخصیة المعتوق، ومن أهم القیود التى فرضها القانون الخاص 

على المعتوق، هى تلك التى تتعلق بعلاقة الولاء بینه وبین سیده وذریته، لكن دون أحفاده، 

؛ حیث رتب )٢(رابطة كتلك التى تربط الابن بأبیه، حتى أنه كان یحمل اسم عائلة السید وهى

  القانون مجموعة من الحقوق للسید على معتوقه، منها:

: یلتزم المعتوق بطاعة سیده واحترامه وإجلاله كما یحترم واجب إطاعة السید واحترامه -  ١

آثار قانونیة؛ حیث لیس للمعتوق أن الابن أبیه، وهو واجب أخلاقى، لكن تترتب علیه 

یرفع أى دعوى ضد سیده یكون فیها اتهام له بالشرف أو الاعتبار، بل علیه أن 

یتعامل معه بتفانٍ وبلطف وود؛ فأى خروج على هذا الوجب الأخلاقى یعطى الحق 

  .  )٣(للسید فى أن یرفع دعوى استرداد المعتوق وإعادته تحت سلطته

یلتزم المعتوق بتقدیم بعض الخدمات لسیده؛ مثل: لخدمات للسید: واجب أداء بعض ا - ٢

الخدمات المنزلیة، وذلك لبضع ساعات یومیًا، لكن المعتوق غیر مجبر على أدائه؛ 

فهو واجب أخلاقى فقط، ویتحول هذا الواجب إلى التزام قانونى إذا تعهد المعتوق 

 .)٤(بیمینه على أن یؤدیه نحو سیده

                                                           
 .٢٤انظر: د. محمد عبد المنعم بدر، القانون الرومانى، مرجع سابق، ص )١(
  راجع: )٢(

Paul-Frédéric GIRARD, Manuel élémentaire de droit romain, op. cit., p. 

121. 
  راجع: )٣(

Paul-Frédéric GIRARD, Manuel élémentaire de droit romain, op. cit., p. 

121. 

 .٢٤انظر: د. محمد عبد المنعم بدر، القانون الرومانى، مرجع سابق، ص
  .٢٥–٢٤انظر: المرجع السابق، ص )٤(
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یترتب على العتق بعض الحقوق ذات الطابع المالى حقوق المالیة: ترتیب بعض ال -  ٣

والصناعى، مثل: الأعمال أو الأشغال الصناعیة وتقدیم هدایا فى المناسبات، وذلك 

من خلال اتفاق صریح بین المعتوق وسیده، حتى یلتزم بتنفیذه، إلا أنه نظرًا لأن 

تتفق مع الحریة الحقیقیة، فقد كان هناك بعض الاتفاقات كانت غیر قابلة للتنفیذ، ولا 

   .)١(یتدخل للحد من صرامتها - أحیانًا  –البریتور 

ومن ضمن الحقوق المالیة للسید على معتوقه حق السید فى النفقة إذا ما تعرض 

للإعسار، وحقه فى الإرث منه إذا توفى دون وارث ودون أن یترك وصیة، كما أن له الحق 

كان قاصرًا أو امرأة، والجدیر بالذكر أن هذه الحقوق تظل ما  فى الوصایة على معتوقه إذا

  .)٢(بقى السید على قید الحیاة، حتى لو توفى المعتوق؛ حیث تنتقل لذریته من بعده

أن هذه الدونیة فى التعامل مع المعتوق وإن تم التخفیف منها إلا  ویتضح مما سبق

العنصریة؛ باعتباره یمیز بین الأفراد فى أنها قد جعلت من القانون الرومانى قانونًا یتصف ب

التمتع بالحقوق بحسب ما إذا كانوا رومان أصلیین أم معتوقین أم أجانب أم رقیقًا، لكن مما 

نؤكد علیه أن هذا الوضع كان طبیعیًا، ویتفق مع نهج المجتمعات القدیمة فى تلك الحقبة 

  التاریخیة.

  الفرع الخامس

  القن 

شر لا هم أحرار ولا هم رقیق؛ وهم أقرب إلى الرق من القن هم مجموعة من الب

"، وهو رجل حر، Colonat –الحریة، ویطلق علیهم فى القانون الرومانى مصطلح "كولون 

، ویتمتع ببعض )٣(وفى الغالب كان رومانى الجنسیة، یعمل كمزارع ویلحق بالأرض الزراعیة

                                                           
  راجع: )١(

Paul-Frédéric GIRARD, Manuel élémentaire de droit romain, op. cit., p. 

122. 
انظر أیضًا: د. محمد ؛ و ١٢٠انظر: فائز خورى، مقابلة بین الحقوق الرومانیة، مرجع سابق، ص )٢(

 .٢٥١عبد المنعم بدر، القانون الرومانى، مرجع سابق، ص
  :راجعللتعرف على نشأة هذا النظام  )٣(



  

٨٠٤ 
 

بویة، والحق فى التملك، ولكنه مع ذلك الحقوق، منها: الحق فى الزواج، والتمتع بالسلطة الأ

كالرقیق، دون أن یكون مملوكًا لسید آدمى؛ فهو یتبع الأرض التى یعیش علیها، ویرتبط بها 

لا یمكنه الانتقال منها إلى غیرها، فهو یعیش علیها وله حق استغلالها دون  :تمامًا، أي

واء بالمال أم بجزء من تملكها، وذلك مقابل أن یدفع ثمن استغلالها لمالك الرقبة س

محصولها، ولمالك الرقبة الحق فى اجباره على العمل فیها؛ وإذا تم بیعها ینتقل معها باعتباره 

"، وتنتقل هذه الصفة إلى الورثة، فیظلوا تابعین Servi terroeعبد لتلك الأرض "

  . )١(للأرض

ر قسطنطین، وقد نشأ هذا النظام فى ظل الإمبراطوریة السفلى فى عهد الإمبراطو 

م؛ بغرض استغلال الأراضى الزراعیة الشاسعة التى ٣٣٢وذلك بمقتضى قانون أصدره عام 

، وقد عرفت )٢(استولت علیها روما نتیجة الفتوحات العسكریة، وكذلك لتسهیل جبایة الضرائب

أوروبا بعد ذلك فى القرون الوسطى هذا النظام؛ فكان وضع هؤلاء القن لا هم أحرار ولا هم 

  .)٣(قاء، وإنما بین هذا أو ذاكأر 

   

                                                                                                                                                               

Jean-Baptiste Mispoulet, Le colonat romain, Journal des Savants, Année 

5, 1911, pp. 203 - 211. 

ود. عبد المنعم البدراوى، القانون الرومانى، مرجع سابق،  ،انظر: د. محمد عبد المنعم بدر

 .١٥٦- ١٥٤ص
 .١١٧انظر: فائز خورى، مقابلة بین الحقوق الرومانیة، مرجع سابق، ص )١(
  .١٥٥انظر: د. محمد عبد المنعم بدر، ود. عبد المنعم البدراوى، القانون الرومانى، مرجع سابق، ص )٢(
  راجع:  )٣(

G. REVILLOUT E., Précis du droit égyptien comparé aux autres droits 

de l'Antiquité, 2 vol, V. Giard et E. Brière, Paris, 1903, p. 881. 



  

٨٠٥ 
 

  ما یلى: )١(ومن أهم الخصائص التى یتمیز بها هذا النظام

: یلحق المزارع بقطعة من الأرض لیست ملكًا له، لكنه كان یتعهد بزراعتها مقابل أجرة أولاً 

یدفعها إلى مالك الأرض سواء نقدًا أم عینًا، وینتفع هو بما یتبقى من ثمرات الأرض 

  الأجرة. بعد دفع 

: یكون المزارع تابعًا للأرض؛ أي: ملحقًا بها، ولیس له أن یهجرها، وإن أقدم على ذلك ثانیًا

فللمالك أن یعیده إلیها، كما أن المالك لیس له أن یطرده منها أو ینزعها منه، وقد ترتب 

على ذلك أنه لیس له أن یتصرف فى الأرض دون المزارع ولا فى المزارع دون الأرض، 

  و تابع للأرض ینتقل معها من مالك إلى آخر؛ لذلك كان یوصف بأنه عبد للأرض.فه

كقاعدة  –: المزارع لیس عبدًا للمالك، فرغم خضوعه للسلطة التأدیبیة للمالك وحرمانه ثالثاً

أن  –عكس ما علیه الأمر بالنسبة للعبد  –من مقاضاة المالك، إلا أن له  - عامة 

ون دائنًا أو مدینًا، وله أن یكتسب الأموال، لكن دون أن یتزوج، وأن یتعاقد، وأن یك

یكون له الحق فى التصرف فیها؛ حیث إنها ضامنة للضریبة المفروضة على الأرض 

  وللأجرة المقررة للمالك.

  : نظام تبعیة المزارع للأرض ینتقل بالمیراث إلى فروعه من بعده.رابعًا 

 : من أهم مصادر هذه الحالة: خامسًا

 ولادة، ویكفى فیها أن یكون أحد الأبوین مزارعًا حتى تنتقل صفته إلى الابن. ال -١

 الاتفاق؛ حیث یتفق شخص معدم مع مالك أرض بأن یلتحق بها كمزارع. -٢

الذى بلغ عن الأشخاص الأشداء الذین  -وفقًا للقانون  - التبلیغ، فلمالك الأرض  -٣

 بها.  یحترفون التسول فى أرضه حق إلحاقهم كمزارعین

  سنة على وجود الشخص كمزارع بالأرض.  ٣٠مضى مدة  – ٤

 : تنتهى هذه الحالة وفق ما كان فى عهد جستنیان بطریقین؛ هما: سادسًا

 أن یكتسب المزارع ملكیة الأرض التى كان ملحقًا بها.  -١

                                                           
انظر: د. محمد عبد المنعم بدر، ود. عبد المنعم البدراوى، القانون الرومانى، خصائص، حول هذه ال )١(

  .١٥٥مرجع سابق، ص



  

٨٠٦ 
 

  إذا ترقى المزارع إلى منصب أسقف فى الكنیسة. – ٢

  المطلب الثانى

  سیة الرومانیة"صفة المواطنة "الجن

إن توافر صفة الحریة فى الإنسان لا تكفى لكى یتمتع بالشخصیة القانونیة، وإنما 

یلزم أن یكون مواطنًا، أي: متمتعًا بالجنسیة الرومانیة؛ فالمواطنة أو الوطنیة الرومانیة تمثل 

 العنصر الثانى من عناصر الشخصیة القانونیة، یقصد بها كون الشخص مواطنًا، فیشترط

للتمتع بالشخصیة القانونیة أن یكون الشخص رومانیًا، أي: منتمیًا إلى الدولة الرومانیة 

  . )١(كمواطن

وهكذا لا یتمتع بتلك الشخصیة من كان أجنبیًا، وعند البعض كان ینظر إلى الحریة 

 باعتبارها ملحقًا، أو بمثابة نتیجة تبعیة للتمتع بالمواطنة الرومانیة، -فى عصر شیشرون  –

وكان ینظر أیضًا إلى الأجنبى على العكس من ذلك، أي: بما أنه لا یمتلك حق المواطنة 

  . )٢(فإنه یحرم من الحریة تبعًا لذلك، فهو عبد

وتقتضى دراسة صفة المواطنة أن نبین مصادر اكتساب الجنسیة الرومانیة، والوضع 

 ، وذلك كما یلى:القانونى للرومانى، ثم أخیرًا الوضع القانونى للأجنبى وتطوره

  الفرع الأول

  مصادر الجنسیة الرومانیة

هناك مصدران لاكتساب الجنسیة الرومانیة: المصدر الأساسى والطبیعى، ویتمثل 

  فى المیلاد، والمصدر الآخر ثانونى ویكون بعد المیلاد.

 المیلاد: - أولاً 

                                                           
؛ وانظر أیضًا: ٥٢انظر: د. عبد المجید محمد الحفناوى، تاریخ القانون الرومانى، مرجع سابق، ص )١(

 .١٥٧مرجع سابق، صد. محمد عبد المنعم بدر، ود. عبد المنعم البدراوى، القانون الرومانى، 
  راجع: )٢(

Henri LEVY-BRUHL, Quelque Problèmes, op. cit., p. 28. 



  

٨٠٧ 
 

ل من یولد لأب تمثل الولادة المصدر الأساسى للحریة عند الرومان؛ فیعد مواطنًا ك   

وأم یتمتعان بالجنسیة الرومانیة وقت الحمل والوضع، وإذا اختلفت جنسیة أحد الوالدین عن 

الآخر، فكان أحدهما رومانیًا، بینما الآخر أجنبیًا، فإنه یجب التمییز بحسب ما إذا كان 

لحظة بینهما زواج شرعى أم لا؛ فالمولود من زواج شرعى یتبع حالة أبیه من حیث الجنسیة 

التكوین؛ أي: باعتبار وقت الحمل، فإن كان رومانیًا صار المولود رومانیًا، وإن كان أجنبیًا 

صار المولود أجنبیًا، أما إذا كان الزواج غیر شرعى، أي: لا یوجد زواج رومانى، فإن 

المولود یتبع حالة أمه باعتبار وقت الولادة، بغض النظر عن اختلاف حالتها وقت الحمل، 

 .)١(ى: أن العبرة بجنسیة الأم وقت الولادة؛ فیكون رومانیًا إذا كانت أمه حرة ومواطنةبمعن

والتمییز السابق بین الحالتین مهم جدًا؛ حیث یقوم فى الأساس على تحدید الوقت 

الذى تبدأ فیه الشخصیة القانونیة للمولود، وهى تنطوى على السؤال التالى: هل تبدأ من وقت 

الوضع؟ فتحدید هذا الوقت ذات أهمیة كبیرة، حیث یتوقف علیه تحدید  الحمل أم من وقت

  . )٢(جنسیة وهویة المولود

أن الطفل یولد متمتعًا بالجنسیة الرومانیة حتى لو فقدها الأب فى  ویتضح مما سبق

تاریخ لاحق على لحظة التكوین العضوى "وقت الحمل" طالما كان نتاج زواج شرعى لأب 

نما یعتبر الطفل رومانیًا إذا اكتسبت أمه الجنسیة "لحظة المیلاد" حتى لو وأم رومانیین، بی

  .)٣(كان المولود نتاج زواج غیر شرعى

                                                           
  راجع: )١(

Paul-Frédéric GIRARD, Manuel élémentaire, op. cit., pp. 105 -106. 

انظر: د. محمد عبد المنعم بدر، ود. عبد المنعم البدراوى، القانون الرومانى، مرجع سابق، 

دراسة فى فلسفة الجنسیة، دار  –ا: د. عبد المنعم درویش، ماهیة الأجنبى ؛ وانظر أیضً ١٥٧ص

 .٤٤م، ص١٩٩٨النهضة العربیة، القاهرة، 
  راجع: )٢(

VALABREGUE (J.), Condition des pérégrins, op. cit., p. 31. 

  .٤٤د. عبد المنعم درویش، ماهیة الأجنبى، مرجع سابق، ص
 راجع: )٣(



  

٨٠٨ 
 

  اكتساب الجنسیة بعد المیلاد:  - ثانیًا 

وتتمثل هذه الحالة عندما یكون الشخص من الرقیق أو من أصول أجنبیة، ثم یتم 

الجنسیة  ، وكانت)١(من خلال التجنسمنحه صفة المواطنة عن طریق منحة قانونیة أو 

إلى أن  )٢(الرومانیة تقتصر فى بدایة نشأة روما على الأشراف من الرومان دون العامة

خلال العصر الجمهورى، فأصبحوا یتمتعون  )٣(تساوى العامة مع الأشراف أمام القانون

فكر القانونى بالجنسیة الرومانیة، ثم امتد نطاقها لضواحى روما، وفى تطور لافت فى ال

م، والذى منح الجنسیة الرومانیة لجمیع ٢١٢الرومانى صدر دستور الإمبراطور كراكلا عام 

السكان الأحرار فى الإمبراطوریة الرومانیة، ولم یحرم منها إلا من كان یسكن خارج حدود 

كل الإمبراطوریة الرومانیة ویسمون "البرابرة"، وبذلك أصبحت الجنسیة الرومانیة عالمیة ل

  .)٤(سكان الإمبراطوریة

                                                                                                                                                               

- Paul-Frédéric GIRARD, Manuel élémentaire de droit romain, op. cit., p. 

105. 

- VALABREGUE (J.), Condition des pérégrins, op. cit., pp. 29 – 30. 

 .٤٥انظر: د. عبد المنعم درویش، ماهیة الأجنبى، مرجع سابق، ص
نظر أیضًا: د. ؛ وا٢٧٩–٢٧٨انظر: د. صوفى أبو طالب، مبادئ تاریخ القانون، مرجع سابق، ص )١(

 .٥٤عبد المجید محمد الحفناوى، تاریخ القانون الرومانى، مرجع سابق، ص
والجدیر بالذكر أن القانون الرومانى ذاته كان فى الأصل قانون الأشراف، فجاءت أحكامه في البدایة  )٢(

، مرجع لصالح تلك الطبقة على حساب العامة، انظر: د. السید عبد الحمید فوده، مبدأ حسن النیة

 .٨١انظر أیضًا: فائز الخورى، مقابلة بین الحقوق، مرجع سابق، ص؛ و ١٥٢سابق، ص
حتى عندما أصبح العامة یتساوون بالأشراف؛ فإنه لم یكن یتسن لهم تولى وظیفة القنصل وولایة  )٣(

ق.م، حیث كان یجب أن  ٣٣٩ق.م، وفى عام  ٣٦٧القضاء إلا بمقتضى قوانین "اللیسینیة" عام 

انظر: د. فؤاد عبد المنعم، حكم الإسلام فى القضاء الشعبى، مرجع  أحد القنصلین من العامة، یكون

  .٢٢؛ وانظر أیضًا: فائز الخورى، مقابلة بین الحقوق، مرجع سابق، ص٢٣سابق، ص
  راجع: )٤(

Michel HUMBERT, Institutions politiques et sociales de l’antiquité, 8e 

édition, Dalloz, Paris, 2003, p. 7.  



  

٨٠٩ 
 

  الفرع الثانى

  الوضع القانونى للرومانى

یتمتع كل مواطن رومانى بمجموعة من الحقوق والامتیازات، وقد تنتمى تلك الحقوق 

إلى القانون العام أو القانون الخاص، ومن الجدیر بالذكر أنه لیس معنى كون الشخص 

یة كان النبلاء والأشراف فقط هم من یتمتعون ؛ ففى البدا)١(مواطنًا أن یتمتع بكافة الحقوق

حیث لم یقرر القانون امتیازات  ؛بكافة الحقوق، أما العامة فلم یتمتعوا إلا بالقلیل من الحقوق

لأى طبقة أخرى غیر النبلاء، ثم امتد التمتع بكافة الحقوق إلى أرباب الأسر، بینما لم یكن 

 .)٢(الحق فى التصویت أو شغل المناصب العامة - رغم تمتعها بالمواطنة الرومانیة  - للمرأة 

وكان لا یوجد مع بدایة نشأة روما إجراء خاص بمقتضاه یتم تقریر ما إذا كان 

الشخص مواطنًا أم لا، وذلك مثلما كان یوجد من تقریر ما إذا كان حرًا أم عبدًا عن طریق 

ب الظروف المختلفة الدعاوى المدنیة، وكان یتم تسویتها عن طریق قضاة إداریین بحس

وقانون المدینة، ولكن یلاحظ أنه خلال القرن الأخیر للجمهوریة كان یوجد محكمة عدل 

 ٦٨٩خاصة تم إنشاؤها للنظر فى المنازعات المتعلقة بالمواطنة، بموجب "قانون بابیا لعام 

 - Papia٣("، وفى ظل الإمبراطوریة كان یعاقب من یدعى زورًا أنه مواطنٌ بالإعدام(.  

                                                                                                                                                               

 .٢٧٩انظر: د. صوفى أبو طالب، مبادئ تاریخ القانون، مرجع سابق، ص
  راجع: )١(

Joseph R. LONG, Notes on Roman Law, op. cit., p. 12. 
  راجع: )٢(

Joseph R. LONG, Notes on Roman Law, op. cit., p. 12. 

 .١٧سابق، ص انظر أیضًا: فائز الخوري، مقابلة بین الحقوق، مرجع
  راجع: )٣(

Paul-Frédéric GIRARD, Manuel élémentaire de droit romain, op. cit., p. 

107. 
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فالمواطن الرومانى هو من یتمتع بالحقوق والمزایا التى یمنحها القانون، بینما 

هو الإنسان الحر الذى لا یتمتع بأیة امتیازات فى القانون الرومانى؛  pérégrinالأجنبى 

  ، وهى ما یلى:)١(وهناك نوعان من تلك الحقوق: حقوق عامة وأخرى خاصة

  طن الرومانى:الحقوق العامة المقررة للموا - أولاً 

إن من یحمل صفة المواطنة یتمتع بمجموعة من الامتیازات یمنحها له القانون 

  العام، من أهمها: 

ویخول هذا الحق لصاحبه الحق فى التصویت على : Jus Suffrageحق الاقتراع  - أ 

القوانین بمجلس الشعب، وكذلك یمنحه الحق فى الاشتراك فى انتخاب الحكام والقضاة؛ 

  .)٢(ن یتم تعیینهم فى العصر الجمهورى عن طریق الانتخابحیث كا

وبمقتضاه یكون للشخص الحق : Jus Honorumحق الترشیح للمناصب العامة  - ب 

فى تقلد المناصب العامة، وكذلك الحق فى أن ینتخب لتولى المناصب القضائیة أو 

  .)٣(العضویة فى مجلس السناتو

امة وعضویة المجالس الشعبیة والتصویت أن تولى المناصب الع والجدیر بالذكر

فیها، یكون دون نظر إلى أصله أو ما یملكه من ثروة، ویستثنى من هذه القاعدة شرط 

النصاب المالى المطلوب لعضویة مجلس الشیوخ فى عصر الإمبراطوریة، وكذلك النصاب 

                                                           
ویقصد بالحقوق العامة: تلك القواعد التى تحدد السلطات العامة بالدولة، وشكلها وتنظیمها، وعلاقتها  )١(

تى تنظم علاقات الأفراد فیما بینهم، بالأفراد، بینما یقصد بالحقوق الخاصة: تلك القواعد والأحكام ال

 .٧٨، ٣٧-  ٣٦انظر: فائز الخورى، مقابلة بین الحقوق، مرجع سابق، ص
  راجع: )٢(

Paul-Frédéric GIRARD, Manuel élémentaire de droit romain, op. cit., p. 

106. 
  راجع: )٣(

Paul-Frédéric GIRARD, Manuel élémentaire de droit romain, op. cit., p. 

106. 
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لحقوق المالى المطلوب لعضویة المجالس المئویة، وإن ظلت المرأة محرومة من هذه ا

  .)١(جمیعًا

  الحقوق الخاصة المقررة للمواطن الرومانى: - ثانیًا 

وعلى مستوى القانون الخاص، كان المواطن الرومانى یتمتع بكافة الحقوق 

  والامتیازات التى یقررها القانون المدنى الرومانى، مثل: 

وأن یكون بمقتضى هذا الحق یكون للرومانى الحق فى أن یتملك، الحق فى التعامل:  -أ 

دائنًا أو مدینًا بجمیع أنواع التصرفات المعمول بها فى القانون المدنى الرومانى، وذلك 

بمعناه الضیق، مثل: الإشهاد، والدعوى الصوریة، والعقد الشفوى القدیم، كما یكون 

للرومانى الحق فى التعامل وفق قواعد قانون الشعوب الذى كان یطبق على 

 .)٢(الأجانب

ونقصد الحق فى الزواج الشرعى، وفقًا لأحكام القانون المدنى ى الزواج: الحق ف -ب 

الرومانى، والذى یترتب علیه جمیع آثار الزواج من سلطة أبویة وقرابة ومیراث ونفقة 

 .)٣(ووصایة

ویعنى به: الحق فى استخدام الإجراءات التى أقرها القانون المدنى الحق فى التقاضى:  -جـ 

، وهذه الحقوق لا )٤(الدعاوى المقررة فى قانون الألواح الاثنى عشرالرومانى، وخاصة 

                                                           
 .٢٧٩انظر: د. صوفى أبو طالب، مبادئ تاریخ القانون، مرجع سابق، ص )١(
؛ وانظر أیضًا: د. محمد ١٤٠انظر: د. عمر ممدوح مصطفى، القانون الرومانى، مرجع سابق، ص )٢(

؛ وانظر أیضًا: د. عبد المنعم درویش، ٣١عبد المنعم بدر، القانون الرومانى، مرجع سابق، ص

  .٤٣لأجنبى، مرجع سابق، صماهیة ا
؛ وانظر أیضًا: د. محمد ١٤٠انظر: د. عمر ممدوح مصطفى، القانون الرومانى، مرجع سابق، ص )٣(

؛ وانظر أیضًا: د. عبد المنعم درویش، ٣١عبد المنعم بدر، القانون الرومانى، مرجع سابق، ص

 .٤٣ماهیة الأجنبى، مرجع سابق، ص
 .١٤٠لقانون الرومانى، مرجع سابق، صانظر: د. عمر ممدوح مصطفى، ا )٤(
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یتمتع بها الأجانب، كما كان له الحق فى أن یستفید من النظم التى یقررها قانون 

  . )١(الشعوب والتى تطبق على الرومان والأجانب دون تفرقة

خرى؛ حیث ویفقد المواطن الرومانى جنسیته فى حال اكتسابه جنسیة دولة أجنبیة أ

كما سبق  –إن الرومان لا یأخذون بمبدأ ازدواج الجنسیة، وكذلك یفقد الرومانى جنسیته 

فى حالة إذا ما وقع فى الرق؛ باعتبار أن المواطنة تتطلب فى الشخص أن یكون  –الإشارة 

  . )٢(حرًا

  الفرع الثالث

  نظرة الرومان للأجنبى وتطورها

یصبح  - ء من علاقة شرعیة أم غیر شرعیة سوا –إن من یولد من أبوین رومانیین 

، أما )٣(رومانیًا، ویتمتع بالامتیازات التى یقررها القانون الرومانى، وهى خاصة بالرومان فقط

الأجانب فقد كان وضعهم مختلف تمامًا؛ فلم یتمتعوا بأى من تلك الحقوق والامتیازات، ثم 

  على النحو التالى:  تطورت هذه النظرة بمرور الزمن، وهو ما یمكن تناوله

  نظرة الرومان للأجنبى: - أولاً 

فقد كانت القاعدة العامة تتمثل فى أن غیر الرومانى لا یتمتع بأى حق من الحقوق 

التى یقررها ذلك القانون، فلا یستطیع أن یباشر أى تصرف من التصرفات المكسبة لتلك 

خارج على القانون، لیس هناك الحقوق؛ بل إن الأجنبى عدو لیس له الحق فى الحیاة، فهو 

قانون یحمیه، وفى علاقته بالرومانى، یمكن الاستیلاء علیه، فهو إما أن یقتل مع الإفلات 

، وتحت تأثیر )٤(من العقاب أو یتم الإبقاء علیه كرقیق؛ وبالتالى یعامل كشيء من الأشیاء

                                                           
 .٢٧٩انظر: د. صوفى أبو طالب، مبادئ تاریخ القانون الرومانى، مرجع سابق، ص  )١(
 .٢٨٠انظر: المرجع السابق، ص )٢(
  راجع:  )٣(

VALABREGUE (J.), Condition des pérégrins en droit romain, Thèse Paris, 

1868, p. 24. 

 .٤٣درویش، ماهیة الأجنبى، مرجع سابق، صانظر: د. عبد المنعم 
  راجع: )٤(
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اخل روما من خلال النشاط الاقتصادى والعلاقات الدولیة، أصبح الأجنبى یتمتع بحمایة د

عقد اتفاق حمایة فردى خاص بینه وبین مواطن رومانى یتكفل بحمایته فى مقابل أن یقوم 

الأجنبى بحمایة الرومانى عندما یحل ضیفًا علیه فى وطنه، أو بمقتضى اتفاق حمایة 

جماعى بین دولته وروما فیتمتع بحمایتها، وبالمقابل یتمتع الرومان بتلك الحمایة فى هذا 

لبلد الأجنبى، وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، وهكذا فمن لا یدخل ضمن الفئات المحمیة لیس له ا

  . )١(أى حق أو أى حمایة فى روما

وقد عبر البعض عن هذا الوضع المتدنى للأجنبى فى المجتمع الرومانى، أن كل 

رومانى فى شيء فى روما تم صبغه بالصبغة الرومانیة البحتة وتحكمه قواعد القانون ال

  .)٢(المقام الأول، وقد أوصد أبوابه ضد كل أجنبى على أرضه

  تطور نظرة الرومان للأجنبى: - ثانیًا 

أن القاعدة السابقة لا تسرى فى حال إنشاء علاقة قانونیة أو  من الجدیر بالذكر

إجراء تصرف من التصرفات بین غیر المواطنین وبعضهم البعض؛ حیث یطبق علیهم فى 

لة قانونهم الخاص الذى یخضعون لأحكامه؛ لكن تظهر الصعوبة عندما یكون أحد هذه الحا

  ، وقد خفف الرومان من هذه الصعوبة من خلال ما یلى:)٣(الأطراف من الرومان

فیما یتعلق بالتصرفات المنصوص  )٤(وقوف الأجنبى على قدم المساواة مع الرومانى - أ 

فكرة عن ذلك القانون فى أن كل شعب كان علیها فى قانون الشعوب، وقد نبعت هذه ال

                                                                                                                                                               

Henri LEVY-BRUHL, Quelque Problèmes, op. cit., pp. 25, 28. 

انظر: د. محمود السقا، أضواء على تاریخ النظم الاجتماعیة والقانونیة، دار النهضة العربیة، 

 .١٦٤م، ص١٩٩١القاهرة، 
  راجع: )١(

Henri LEVY-BRUHL, Quelque Problèmes, op. cit., pp. 25, 29. 
 .٦٤٩انظر: د. محمود السقا، العلاقات الدولیة خلال عصر الامبراطوریة العلیا، مرجع سابق، ص )٢(
 .٥٣انظر: د. عبد المجید محمد الحفناوى، تاریخ القانون الرومانى، مرجع سابق، ص )٣(
ه كعدو إلى حد منح الجنسیة الرومانیة فقد تطور وضع الأجنبى فى المجتمع الرومانى من النظرة إلی )٤(

م؛ فقد كان هناك ٢١٢لكل سكان الإمبراطوریة الرومانیة من الأحرار بمقتضى دستور كراكلا عام 
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یطبق القانون الخاص به، وذلك ما یسمى "مبدأ شخصیة القوانین"؛ وبالتالى لم یكن من 

الممكن أن یمتد تطبیق أحكام القانون الخاص بكل شعب إلى غیره من الأجانب، وهو 

ان علیهم ما كان معمولاً به فى روما؛ حیث كان یطبق القانون المدنى الخاص بالروم

فقط، بینما یحرم الأجانب من الخضوع له، وهو ما جعل البعض یصف هذا الوضع بـ 

"العنصریة القانونیة"، إلى أن ظهر ما یسمى "قانون الشعوب" فى الوقت الذى لم یكن 

فیه الأجانب یحظون بأى حمایة قانونیة فى ظل القانون الرومانى، فجاء "الحاكم 

انب" لیضع قواعد جدیدة خاصة بالأجانب فى البدایة كانت القضائى" أي: "بریتور الأج

تطبق على الأجانب، ثم امتد نطاق تطبیقها أیضًا على الرومان فى المنازعات التى 

  .)١(یكون فیها طرف أجنبى

؛ أي: القدرة على للأجنبى حق التعامل - فى بعض الأحیان -أن الدولة كانت تمنح  - ب 

لتابعة للقانون المدنى الرومانى، وفى أحیان أخرى إجراء جمیع أنواع التصرفات ا

كانت تمنحه حق الزواج؛ حیث یكون له القدرة على عقد زواج شرعى، والمعروف فى 

                                                                                                                                                               

تساهلٌ فى منحها، باستثناء عدم منحها لرعایا الدول التى لا ترتبط بمعاهدات سلام مع روما 

قوق وفقًا للقانون الرومانى، وكذلك لم یكن هناك باعتبارهم أعداء، وهم البرابرة؛ وبالتالى لیس لهم ح

  تساهلٌ فى منحها للرقیق، راجع:

-VALABREGUE (J.), Condition des pérégrins, op. cit., p. 16. 

- GAUDEMET (J.), Institutions de l'antiquité, 2è. édition, Paris, 1982، 

p.528. 

- Paul Huvelin, Cours élémentaire de droit romain, op. cit., pp. 224 et s. 

انظر بالتفصیل حول تطور وضع الأجنبى ونظرة الرومان لهم: د. عبد المنعم درویش، ماهیة 

تاریخ القانون المصرى العصر الرومانى،  ؛ د. فتحى المرصفاوى،٤٧–٣٤الأجنبى، مرجع سابق، ص

  .٤٠دار النهضة العربیة، القاهرة، بدون تاریخ، ص

المآل، دار النهضة العربیة،  –المصادر  –. فتحى المرصفاوى، شریعة الرومان، البیئة ) انظر: د١(

؛ وللمؤلف نفسه، تاریخ القانون المصرى العصر الرومانى، مرجع ٨٤–٨٣م، ص١٩٨٥القاهرة، 

، ١٦٤؛ وانظر أیضًا: د. محمود السقا، أضواء على تاریخ النظم، مرجع سابق، ص١١٠سابق، ص

 وما بعدها.  ٥٣ا: العلاقات الدولیة، مرجع سابق، صوللمؤلف نفسه أیضً 
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القانون الرومانى، أنه عقد ینشيء الأسرة الرومانیة، ویقرر السلطة الأبویة، وما 

 ایة.یترتب علیه من آثار فیما یتعلق بالقرابة والمیراث والنفقة والوص

  الفرع الرابع

  الوضع القانونى للاتینیین

یقصد باللاتینیین سكان إقلیم "لاتیوم" الذى نشأت فیه مدینة روما، وهم طائفتان؛ 

الأولى: كانت تنتمى إلى مدن تتمتع باستقلال ذاتى، ویحكمها قوانین خاصة بها، بینما كانت 

رجها، والذین تم منحهم الصفة الطائفة الثانیة من سكان بعض المستعمرات فى إیطالیا وخا

  .)١(اللاتینیة، فأصبح هناك لاتینیون أصلیون ولاتینیون من سكان المستعمرات

وقد اختلف وضع اللاتینیین الأصلیین عن اللاتینیین من سكان المستعمرات؛ أما 

الطائفة الأولى فقد كانوا مشتركین مع سكان روما فى تكوین ما یعرف بالاتحاد اللاتینى؛ 

ك كانوا یتمتعون بوضع ممیز عن الطائفة الثانیة؛ حیث لم یكن حالهم یختلف كثیرًا عن لذل

المواطنین الرومان، فلهم نفس الحقوق باستثناء حق تقلد المناصب العامة؛ فقد كان لهم 

الحق فى الاقتراع، فضلاً عن تمتعهم بالحقوق المدنیة، مثل: الحق فى الزواج، والحق فى 

  . )٢(ى التقاضىالتعامل، والحق ف

لأنها كانت من سكان المستعمرات التى قامت روما بإنشائها  - بینما الطائفة الثانیة 

كانوا محرومین من الحقوق العامة، ولم یكن لهم حق الزواج  - ق.م  ٢٦٧بعد عام 

  . )٣(بالمواطنین الرومان، لكن تم حرمانهم من حق التعامل، والحق فى التقاضى

ینیین جونیان، وهو اسم مكون من كلمتین: لاتینیین؛ لأنهم وهناك قوم یسمون لات

یشبهون تمامًا اللاتینیین فى المستعمرات الرومانیة، وجونیان؛ لأنهم حصلوا على حریتهم 

، ویرجع اهتمام الرومان بهم أنهم )٤(بمقتضى قانون جونیان، بعد أن كانوا عبیدًا قبل ذلك

                                                           
 .١٤٤انظر: د. محمد على الصافورى، القانون الرومانى، مرجع سابق، ص )١(
 .١٣٠انظر: د. السید عبد الحمید فودة، فكرة الحق، مرجع سابق، ص )٢(
 .١٣٠انظر: المرجع السابق، ص )٣(
  راجع: )٤(
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، ویبدو أن اهتمام "جایوس" بالإشارة إلى العبید )١(ینظرون إلیهم؛ باعتبارهم أخوة فى العرق

واللاتینیین إنما مرجعه إلى أهمیتهم فى الحیاة الیومیة للرومان؛ حیث یتم الاستعانة بعدد 

  .)٢(كبیر منهم فى الجیش، فضلاً عن الحاجة إلیهم من الناحیة الاقتصادیة والاستثماریة

ا یكتسبون الجنسیة الرومانیة بأحد إلیه أن اللاتینیین كانو  ومما یجدر الإشارة

طریقین؛ إما عن طریق منحة بنص القانون، أو عن طریق التجنس، وتتمثل المنحة بنص 

القانون فى انتقال اللاتینى إلى روما لیقیم فیها بصفة دائمة عن طریق التوطن بها، أو عن 

انى مرتشى وتم إدانته طریق تقلده لمناصب الحكم فى بلدة، أو إذا قام بالتبلیغ عن حاكم روم

بها، بینما یكون التجنس من خلال قید اللاتینى فى قوائم التعداد بشكل فردى، أو من خلال 

  . )٣(قرار جماعى من مجلس الشعب بمنح الجنسیة الرومانیة لسكان بعض المدن

ثم تلاشت فئة اللاتینیین خلال العصر العلمى، عندما تم منحهم الجنسیة الرومانیة 

  .)٤(ق.م ٩٠عام  Lex Juliaانون جولیا بصدور ق

   

                                                                                                                                                               

Feedeeick TOMKINS, William LEMON,, The commentaries of Gaius on 

the Roman Law, op. cit., I. 22, p. 38. 

 .٢٢ص )، ٢٢. ١انظر: د. السید العربى، نظم جایوس، مرجع سابق، (
  راجع: )١(

Henri LEVY-BRUHL, Quelque Problèmes, op. cit., pp. 28 , 35. 
  راجع: )٢(

W. W. BUCKLAND, Elementary Principles Of The Roman Private  Law, op. 

cit., p. 15. 
 .١٣١انظر: د. السید عبد الحمید فودة، فكرة الحق، مرجع سابق، ص )٣(
؛ وانظر أیضًا: د. محمد ٣٣انظر: د. محمد عبد المنعم بدر، القانون الرومانى، مرجع سابق، ص )٤(

 .١٤٤على الصافورى، القانون الرومانى، مرجع سابق، ص
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  المطلب الثالث

  رب الأسرة –الصفة العائلیة 

لا یكفى للقول بتوافر الشخصیة القانونیة لدى الرومان أن یكون الشخص مواطنًا 

متمتعًا بالصفة العائلیة؛ أي: رب أسرة،  –فضلاً عن ذلك  - وحرًا، وإنما ینبغى أن یكون 

مجموعة من الأشخاص والأموال والحقوق یتزعمها "یشیر إلى  والأسرة عبارة عن مصطلح

، وهى لا تنصرف إلى معنى الأبوة الحقیقى المعروف لدینا، "هو رب الأسرة شخص واحد

وإنما تنصرف إلى معنى الاستقلال فى إدارة هذه المجموعة؛ بمعنى: الزعامة أو رئاسة 

ى لا یخضع لسلطة غیره، وهى صفة الأسرة؛ فرب الأسرة هو الشخص المستقل بحقوقه، والذ

  .)١(لا تثبت إلا للذكور دون الإناث

وكانت الأسرة الرومانیة تستند فى تكوینها إلى مبدأ وحدة السلطة فى العائلة؛ أي: 

"، Puissance Paternelleأو Patria Potestasالخضوع للسلطة الأبویة، وتسمى: "

"، وكذلك سلطته على الأرقاء والأحرار Manusوهناك السلطة الزوجیة فى الزواج بالسیادة "

من الأسرة ومن غیرهم الخاضعین لسلطته، وقد ترتب على ذلك تمتعه بسلطات واسعة، سواء 

  ، وهو ما نوضحه على النحو الآتى:)٢(داخل العائلة أم خارجها

  الفرع الأول

  سلطات رب الأسرة

رة، وهى سلطات بلا شك بیَّن القانون الرومانى السلطات التى یتمتع بها رب الأس

  تدل على الوضع القانونى الممیز له، منها ما یلى: 

                                                           
  راجع: )١(

François RICHER, Traité de la mort civile, op. cit., p. 9. 

 .٢٨٤انظر: د. صوفى أبو طالب، مبادئ تاریخ القانون، مرجع سابق، ص 
؛ وانظر أیضًا: د. متولى ١٢١انظر: فائز الخورى، مقابلة بین الحقوق الرومانیة، مرجع سابق، ص )٢(

 .١٣عبد المؤمن، نظام الوصایة، مرجع سابق، ص
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؛ فهو من یكون مستقلاً بحقوقه ولا یتبع أولاً: أن الشخصیة القانونیة لا تكون إلا لرب الأسرة

ولا یخضع لغیره؛ وبالتالى یستبعد أفراد الأسرة التابعین لرب الأسرة، لكونهم خاضعین 

لین؛ فهو فقط من یمثل الأسرة فى علاقاتها مع الغیر من تحت سلطته وغیر مستق

 . )١(الناحیة القانونیة

؛ فهى تمتد إلى زوجته ثانیًا: أن سلطة رب الأسرة تمتد على كل أفراد الأسرة الخاضعین له

التى تزوجها وفق نظام الزواج بالسیادة، وتسمى تلك السلطة فى القانون الرومانى: 

"Manus تمتد إلى أولاده سواء الذین من صلبه أم بالتبنى، وتسمى: "، كما أن سلطته

"Patria Potestas" :كما تمتد إلى الرقیق الذین یملكهم، وتسمى ،"Dominica ،"

فكلمة عائلة أو أسرة تمتد إلى  )٢("Dominiumوتمتد كذلك إلى ملكیته للأموال "

  .)٣(علاقة الأب بأبنائه وبجمیع نسله نزولاً 

؛ فهى لا تتمیز بكونها سلطة أبدیة - وفق القانون الرومانى  - الأبویة ثالثاً: السلطة 

تنقضى حتى لو بلغ الخاضع لها من أفراد الأسرة سنًا معینة، بل یظل خاضعًا لها، 

  .)٤(مهما بلغ سنه، ومهما كان المنصب الذى كان یشغله، أو الأموال التى یحوزها

؛ فالمرأة تخضع یتمتع بالشخصیة القانونیة رابعًا: من تتوافر فیه الصفة العائلیة هو من

، بینما الأولاد وغیر المتزوجات یخضعون للسلطة الأبویة لآبائهم، أما )١(لسلطة زوجها

                                                           
  راجع: )١(

François RICHER, Traité de la mort civile, op. cit., p. 9. 

؛ : د. متولى ٢٨٥انظر: د. صوفى أبو طالب، مبادئ تاریخ القانون الرومانى، مرجع سابق، ص

 .١٤–١٣عبد المؤمن، نظام الوصایة، مرجع سابق، ص
  .٢٨٥د. صوفى أبو طالب، مبادئ تاریخ القانون، مرجع سابق، صانظر:  )٢(
  اجع:ر  )٣(

François RICHER, Traité de la mort civile, op. cit., p. 10. 
؛ وانظر: د. متولى عبد ٢٨٥د. صوفى أبو طالب، مبادئ تاریخ القانون، مرجع سابق، ص: انظر )٤(

 .١٤المؤمن، نظام الوصایة، مرجع سابق، ص



  

٨١٩ 
 

الأطفال الأیتام الذین یكونون تحت سن البلوغ، فیقعون تحت الوصایة، كما هو الحال 

صبحت غیر مطبقة بالنسبة للمجانین الذین یخضعون لنوع آخر من الوصایة، إلى أن أ

  .)٢(فى عهد جستنیان

؛ فهو خامسًا: كان لرب الأسرة على الأبناء والأحفاد الحق فى بیعهم أو التصرف فیهم

یتصرف فیهم مثلما یتصرف فیما یملكه من رقیق وأموال وأملاك، وقد یرجع ذلك للطمع 

، أو تخلیه فى الثمن الذى یحصل علیه من جراء البیع، أو الانتفاع من أجرة عمل الابن

عن الابن وتسلیمه للغیر نتیجة ضرر أوقعه الابن ضد هذا الغیر لیتخلص من دفع 

الغرامة عن هذا الضرر، ثم جاء جستنیان، وألغى حق رب الأسرة فى بیع أو التصرف 

 . )٣(فى أبناء الأسرة

؛ سادسًا: كان لرب الأسرة سلطان مطلق على أولاده وكل من هو فى بیته ویخضع لسلطته

له علیهم حق الحكم بالموت، وله أن یقرر خروجهم من الأسرة ونقلهم إلى أسرة أخرى ف

عن طریق التبنى، إلى أن قرر الأباطرة الرومان وضع قیود على هذا الحق، بحیث 

  . )٤(یكون للحكام فقط، وقرر الإمبراطور قسطنطین أن من یقتل ابنه یتهم بجنایة القتل

تى یكون مستقلاً بحقوقه یجب ألا یكون خاضعًا بأن الشخص ح وهكذا یمكن القول

لسلطة غیره؛ سواء كانت هذه السلطة التى یخضع لها سلطة أبویة، أم زوجیة، أم سلطة سید 

                                                                                                                                                               
الأخرى، لم یعد للزواج تأثیر إلا أنه مع التطور الذى لحق بالمجتمع الرومانى واختلاطهم بالشعوب  )١(

على الزوجات من حیث التمتع بالأهلیة القانونیة، فقد أخذت الوصایة علیهن تتراجع لصالحهن، 

  راجع:

Michel HUMBERT, Institutions politiques, op. cit., p. 7.  
  راجع: )٢(

Joseph R. LONG, Notes on Roman Law, op. cit., p. 2. 
  .١٣٥خورى، مقابلة بین الحقوق الرومانیة، مرجع سابق، صانظر: فائز ال )٣(
  راجع: )٤(

A. E. GIFFARD, Précis de droit romain, T. II, Dalloz, Paris, 1938, p. 218. 

 .١٤٠انظر: فائز الخورى، مقابلة بین الحقوق الرومانیة، مرجع سابق، ص



  

٨٢٠ 
 

على عبد، لكن عندما تطورت الظروف الاقتصادیة لروما؛ نجد أن ذلك قد أثر على وضع 

رج نطاق الأسرة وأرضها، الأبناء الذین أمكنهم أن یمارسوا أوجه النشاط الاقتصادى خا

وتطور الوضع الاجتماعى بما أدى إلى انتشار الزواج بدون سیادة؛ وذلك تأثرًا بالأفكار 

السائدة فى الشرق، وهو ما أدى أیضًا إلى منحهم قدر من الشخصیة القانونیة، فاعترف 

  .)١(القانون لهم بحقوق مالیة، بالإضافة إلى حقوق أخرى تتعلق بأشخاصهم

  لثانىالفرع ا

  مركز الخاضعون لسلطة رب الأسرة

لا یتمتع الخاضعون لسلطة رب الأسرة فى القانون الرومانى بالشخصیة القانونیة؛   

لأن من یتمتع بها هو فقط من یمثلهم؛ وهو رب الأسرة، وظل الوضع كذلك إلى أن تطور 

  على النحو الآتى:وتم الاعتراف لهم بشخصیة قانونیة، ولكنها كانت مقیدة، وهو ما سنتناوله 

  الحرمان من الشخصیة القانونیة: - أولاً 

لا یعترف القانون القدیم فى روما للخاضعین لسلطة رب الأسرة بالشخصیة    

القانونیة؛ حیث یخضعون للسلطة المطلقة لرب الأسرة علیهم، والتى تمتد إلى أرواحهم 

بذمة مالیة منفصلة عن رب  وأموالهم، فلیس لهم حقوق مالیة؛ حیث لا یعترف القانون لهم

یؤول بقوة القانون إلى رب  -سواء من عمل أم میراث آل إلیهم  -الأسرة، فكل ما یكسبون 

الأسرة، كما أنهم لا یتمتعون بحق اللجوء إلى القضاء، ولا یتمتعون بأهلیة إبرام التصرفات 

  .)٢(القانونیة

زوجهم رغمًا عن إرادتهم، كما أنهم لا یستطیعون الزواج دون موافقته، بل له أن ی

سواء كانوا أبناء أم بنات، كما یمكنه حرمانهم من المیراث، وإذا خرج أحدهم عن سلطته، فله 

أن یعیده مرة أخرى عن طریق دعوى الاسترداد، كما هو الحال عندما یستخدمها لحمایة 

أن القانون القدیم ملكیته على الأشیاء والرقیق، ورغم هذا الحرمان من الشخصیة القانونیة إلا 

بشخصیة قانونیة غیر منقوصة؛ فهو لا یختلف كثیرًا عن رب  –استثناءً  –اعترف للذكور 

                                                           
 .٢٨٧سابق، صانظر: د. صوفى أبو طالب، مبادئ تاریخ القانون، مرجع  )١(
 .٢٨٦انظر: د. صوفى أبو طالب، مبادئ تاریخ القانون، مرجع سابق، ص )٢(



  

٨٢١ 
 

الأسرة فى التمتع بالحقوق العامة، لكنه یخضع لسلطة رب الأسرة داخل المنزل، إلا أنه 

مستقل عنه فى المدینة؛ حیث إن له أهلیة تولى المناصب العامة والمشاركة فى المجالس 

الشعبیة والتصویت فیها، وتولى الوظائف القضائیة، وقد یؤدى ذلك أن تكون له سلطة على 

  .)١(رب الأسرة من هذه الوجهة

  منح شخصیة قانونیة مقیدة: - ثانیًا 

ومع التطور الذى طال الحالة الاجتماعیة وانتشار الزواج بلا سیادة، والتطور 

إمكانیة ممارسة الأبناء للأنشطة الاقتصادى فى روما، وما أصبح علیه الوضع من 

الاقتصادیة بعیدًا عن نطاق الأسرة والاحتكاك بالشرق، وهناك قدر من الاعتراف بالشخصیة 

القانونیة للخاضعین لسلطة رب الأسرة، سواء فى الحقوق المتعلقة بأشخاصهم أم فیما یتعلق 

  بالحقوق المالیة.

  :)٢(الحقوق الشخصیة للأبناء  - أ

لطة رب الأسرة ببعض الحقوق الشخصیة، سواء كانوا ذكورًا أم تمتع الخاضعون لس

  إناثاً، منها ما یلى:

، وإن كانت هذه على رب الأسرة بیع أولاده - منذ العصر العلمى  - حرم القانون  -  ١

السلطة عادت مرة أخرى لرب الأسرة خلال العصر البیزنطى؛ بسبب تدهور الأحوال 

غم بیعهم فإنهم یظلون محتفظین بحریتهم من الناحیة الاقتصادیة للمجتمع الرومانى، ور 

القانونیة، كذلك مُنِع رب الأسرة من تزویج الخاضعین لسلطته جبرًا عنهم، وذلك مع 

 بدایة العصر الإمبراطورى. 

، كما أصبح مع حلول القرن الثالث المیلادى حرم على رب الأسرة ترك أولاده ونبذهم -  ٢

طلقة من المیراث، وأصبح لهم حقوق مالیة تقع على لا یجوز له حرمانهم بصفة م

                                                           
؛ وانظر أیضًا: د. صوفى ٥٩انظر: د. محمد عبد المنعم بدر، القانون الرومانى، مرجع سابق، ص )١(

 .٢٨٧- ٢٨٦أبو طالب، مبادئ تاریخ القانون، مرجع سابق، ص
محمد عبد المنعم بدر، القانون الرومانى، مرجع سابق، انظر بالتفصیل حول هذه الحقوق: د.  )٢(

 .٢٨٨- ٢٨٧؛ وانظر أیضًا: د. صوفى أبو طالب، مبادئ تاریخ القانون، مرجع سابق، ص٥٨ص



  

٨٢٢ 
 

عند زواجها، كما لهم الحق  دوطةعاتق رب الأسرة؛ مثل: الالتزام بالنفقة، ومنح البنت 

 فى التظلم أمام القضاء من سلطة رب الأسرة إذا تعسف فى استعمال سلطاته.

الخاضعین  ومنذ العصر البیزنطى لم یعد لرب الأسرة حق الحیاة والموت على -  ٣

، وتحول فقط إلى حق تأدیب، وأصبح هناك اعتراف من القانون بالقرابة لسلطته

الطبیعیة، وببعض الآثار التى تترتب علیها، مثل: حق الأولاد فى الإرث من أمهم، 

سواء كان نتاج زواج شرعى، أم غیر شرعى، وأصبح للأخیر حق نفقة على الأم 

المدنیة لصالح القرابة الطبیعیة فى عصر الإمبراطور وأصولها، إلى أن تم إلغاء القرابة 

  جستنیان. 

  الحقوق المالیة للأبناء:  -  ب

للخاضعین لسلطة رب الأسرة ببعض  -فى العصر العلمى  - اعترف القانون 

الحقوق المالیة، لكنها اختلفت بحسب ما إذا كان الشخص من الذكور أم الإناث، وذلك كما 

  یلى:

ابن الأسرة بوضع ممیز عن وضع البنت؛ حیث اعترف له : حظى بالنسبة للابن -  ١

 البریتور بالنیابة فى التعاقد فى التصرفات التى یجریها بناء على تكلیف وتفویض من

رب الأسرة؛ فألزم الأخیر بما یترتب علیها من التزامات، ولا یقتصر الأمر على كسب 

  . )١(الحقوق فقط

علمى لابن الأسرة بذمة مالیة مستقلة كما اعترف فقهاء القانون خلال العصر ال

ومنفصلة عن رب الأسرة، وقد ترتب على ذلك أن أصبح ابن الأسرة قادرًا على إجراء 

التصرفات القانونیة التى ینصرف أثرها إلیه، سواء فى اكتساب الحقوق أم التحمل 

ع على عاتقه، إلا بالالتزامات؛ وبالتالى علیه الوفاء بها بنفسه؛ باعتبارها التزامات مدنیة تق

أن الوضع من الناحیة الفعلیة كان من الصعب تحقیقه، طالما أن الابن یخضع لسلطة أبیه؛ 

                                                           
 .٢٨٨انظر: د. صوفى أبو طالب، مبادئ تاریخ القانون، مرجع سابق، ص )١(



  

٨٢٣ 
 

ولا یظهر أثر تلك التصرفات بالنسبة للابن إلا بعد وفاة رب الأسرة عندما یرث مالاً یمكن 

  .)١(للدائن التنفیذ علیه

 –لابن الأسرة  وقد تطور الوضع مع العصر الإمبراطورى؛ حیث أصبح یجوز

أن یحوز مالاً خاصًا به ومستقلاً عن أموال رب الأسرة،  –استثناء من القاعدة العامة 

ویسمى "الحوزات"، وأصبح یمكن للدائن التنفیذ علیها، ویمكن أن نفرق بین ثلاثة أنواع من 

  الحوزات، هى:

 ) الحوزة الحربیةPeculium Costrense( :  

كتسبها الابن من الجندیة، سواء كانت رواتب أم وهى عبارة عن الأموال التى ی

غنائم؛ حیث أجازت لهم المراسیم الإمبراطوریة الصادرة عن الأباطرة: (أغسطس، ونیرفا، 

وتراجان)، التصرف فى الأموال التى یكسبونها من الجندیة، وقد كان ذلك الحق استثناء لمن 

یضًا للجنود القدامى الذین تم تسریحهم یخدم فى الجندیة، ثم جاء الإمبراطور إدریان ومنحه أ

من الجندیة، ویجوز لهم أن یتصرفوا فى تلك الأموال بالوصیة، ولیس لدائنى رب الأسرة 

الحق فى التعرض لهذه الأموال أو بیعها، وإذا مات ابن الأسرة دون أن یوصى بها، ولم یكن 

ورة الوضع فى الحسبان أن ؛ مع ضر )٢(له أولاد ولا أخوة ینتقل هذا المال إلى رب الأسرة

  .  )٣(الحوزة تنتقل إلى رب الأسرة محملة بما علیها من دیون فى حدود قیمة الحوزة فقط

وعلى ذلك یمكن القول بأن ابن الأسرة الذى آلت إلیه الأموال عن طریق غیر الجندیة لا 

تلك  یستطیع أن یتصرف فیها بعیدًا عن سلطة رب الأسرة؛ حیث إن القاعدة العامة أن

  الأموال تؤول إلى رب الأسرة.

   

                                                           
 .٢٨٨انظر: المرجع السابق، ص )١(
، فاتحة)، ١٢، ٢ة جوستنیان فى الفقه الرومانى، مرجع سابق، (انظر: عبد العزیز فهمى، مدون )٢(

 .١٠٧ص
 .٦٢انظر: د. محمد عبد المنعم بدر، القانون الرومانى، مرجع سابق، ص )٣(



  

٨٢٤ 
 

 ) الحوزة شبه الحربیةPeculium Quasi Costrense( :  

یقصد بها ما تم ادخاره من الابن عن طریق مهنته أو وظیفته، كما شملت ما 

یحصل علیه الابن الذى یعمل كمحامى من أتعاب، بالإضافة إلى الهبات الصادرة إلیه من 

م، وهى ٣٢٦نوع من الحوزة فى عهد الإمبراطور قسطنطین عام الإمبراطور، وقد ظهر هذا ال

  . )١(تخضع لنفس الأحكام المتعلقة بالحوزة الحربیة

 ) الحوزة الخارجیةPeculium Profectitium( :  

وتتكون تلك الحوزة من الأموال التى تؤول إلى الابن عن غیر الطریقین السابقین، 

تولى إدارتها واستغلالها؛ أي: أن الابن له علیها مثل تلك التى یمنحها الأب لابنه؛ لكى ی

حق الانتفاع بها، بینما یظل حق الرقبة لرب الأسرة، وتشمل كذلك ما یرثه الابن من أمه أو 

یحصل علیه من الآخرین، وقد قرر الإمبراطور جستنیان أن هذه الأملاك الأخیرة خاصة 

رب الأسرة، وإذا قام الأخیر بتحریر الابن  بالأولاد، أما الأب فله علیها حق انتفاع ما دام هو

  .)٢(من سلطته فإن له نصف المحصول طوال مدة حیاته

ظلت المرأة فى القانون الرومانى غیر متمتعة بأهلیة التعاقد، سواء بنتاً بالنسبة للبنت:  - ٢

 أم زوجة، حتى لو منحها رب الأسرة أموالاً لاستثمارها، وإذا تعاقد دائن معها فإنه لا

یستطیع أن یرفع دعوى علیها، وإنما یرفعها على رب الأسرة، وفى حدود قیمة 

، هذا على خلاف لو كانت الحوزة فى ید الابن؛ حیث إن للدائن أن یرفعها )٣(الحوزة

على الابن، وله كذلك أن یرفعها على رب الأسرة، وفى حدود قیمة الحوزة، وكأن 

    .)٤(سرةهناك مدینین للدائن، هما: الابن ورب الأ

                                                           
وانظر أیضًا: د. محمد ؛ ٢٨٩انظر: د. صوفى أبو طالب، مبادئ تاریخ القانون، مرجع سابق، ص )١(

؛ وانظر أیضًا: فائز الخورى، مقابلة بین ٦٣سابق، ص عبد المنعم بدر، القانون الرومانى، مرجع

 .١٤١الحقوق الرومانیة، مرجع سابق، ص
 .١٤٢انظر: فائز الخورى، مقابلة بین الحقوق الرومانیة، مرجع سابق، ص )٢(
 .٢٩٠انظر: د. صوفى أبو طالب، مبادئ تاریخ القانون، مرجع سابق، ص )٣(
 .١٣٨كرة الحق، مرجع سابق، صانظر: د. السید عبد الحمید فوده، ف )٤(



  

٨٢٥ 
 

  المبحث الثالث

  حالات تغییر الأهلیة 

یجب أن یكون الشخص قادرًا على إدراك الآثار القانونیة التي تترتب على أفعاله،   

وتعتبر الطفولة حتى سبع سنوات، والمراهقة حتى أربعة عشرة عامًا للأولاد واثنى عشر عامًا 

معاییر للتمییز بین الأهلیة  للفتیات، والبلوغ فى سن الخامسة وعشرین عامًا، وغیرها

  .)١(المدنیة

عرف القانون الرومانى بعد نشأة الدولة المركزیة نظام خاص به هو الموت المدنى، 

وكان ینتج عن وقوع الشخص فى حالات معینة، منها: الحكم على الشخص بالأشغال 

للأب على الشاقة، ویترتب على ذلك تجریده من حقوق الأسرة، كالسلطة الأبویة المقررة 

أولاده، وسلطة الزوج على زوجته، كما تختفى الذمة المالیة له بما تشتمل علیه من حقوق 

  .)٢(وواجبات

وهناك أمور قد تطرأ على الشخصیة القانونیة للإنسان، منها ما یترتب علیه تغییر 

لحالة فى الأهلیة القانونیة للشخص، ومنها ما یترتب علیه فقدان تلك الشخصیة تمامًا، وفى ا

الأولى تسمى "تغییر فى الأهلیة"، وفى الثانیة تسمى "الموت المدنى"، وتختلف الحالات التى 

  .)٣(تتغیر فیها الأهلیة عن تلك التى یترتب علیها الموت المدنى

تتعدد الحالات التى تتغیر فیها أهلیة الشخص أثناء حیاته، لكن تظل مع ذلك 

لیها فقدان أهلیته، رغم حرمانه من بعض الحقوق شخصیته القانونیة قائمة، ولا یترتب ع

                                                           
  راجع: )١(

Benedict Winiger, Droit Romain, op. cit., p. 20. 
 .٨٤انظر: ثروت أنیس الأسیوطى، مبادئ القانون، مرجع سابق، ص )٢(

  ) راجع:٣(

Paul-Frédéric GIRARD, Manuel élémentaire de droit romain, op. cit., p. 

196. 



  

٨٢٦ 
 

، ویمكن تناول تلك الحالات فى )١(العادیة، وإنما یمكن القول بأن هناك تقییدًا لتلك الأهلیة

  ثلاثة مطالب كما یلى:

  المطلب الأول

  "Intestabilitéحالة عدم الجدارة للشهادة "

د فى القانون الخاص، حیث لا یصلح الشخص أن یكون شاهدًا أو یلجأ إلى الشهو 

بمعنى آخر یفقد الشخص أهلیته القانونیة لأداء الشهادة؛ وهى حالة تمثل سقوطًا خطیرًا فى 

الشخصیة القانونیة للفرد؛ حیث لا یمكنه أن یباشر أى عقد یتطلب لإتمامه شهودًا، مثل: 

وقد بیَّن قانون البیع بطریق الإشهاد أو الاستدانة بعقد القرض القدیم أو الوصیة بالإشهاد، 

الألواح الاثنى عشر سبب الوقوع فى هذه الحالة، والذى یتمثل فى نكول الشخص عن أداء 

  .)٢(الشهادة فى دعوى أو قذف غیره بالكتابة

فقد جاء فى قانون "جولیا" أن عدم أهلیة الشخص للشهادة إذا كان محكومًا علیه 

كل شخص یتم إدانته بمقتضى ذلك أمام المحاكم العامة، كما جاء فى ذات القانون أن 

  .)٣(القانون یحرم من الشهادة العامة، وتطبق ذات العقوبة على من یحكم علیه بالزنا

                                                           
  راجع: )١(

Théodore MOMMESN, Le droit pénal romain, op. cit., p. 344. 

انظر حول هذه الحالات: منذر الفضل، تأریخ القانون، دار ناراس للطباعة والنشر، أربیل، الطبعة 

؛ وانظر أیضًا: د. محمد عبد المنعم بدر، ود. عبد المنعم البدراوى، ١٢٤م، ص٢٠٠٥الثانیة، 

 .٢٤٢–٢٤١القانون الرومانى، مرجع سابق، ص
  راجع: )٢(

Théodore MOMMESN, Le droit pénal romain, op. cit., pp. 341-342. 

Paul-Frédéric GIRARD, Manuel élémentaire de droit romain, op. cit., p. 

196. 

؛ وانظر أیضًا: د. محمد عبد المنعم ١٢٤انظر: د. منذر الفضل، تأریخ القانون، مرجع سابق، ص

 .٢٤١البدراوى، القانون الرومانى، مرجع سابق، ص بدر، ود. عبد المنعم
م، ٢٠١٣د. السید العربى، القانون الجنائى الرومانى، الطبعة الأولى، الإسراء للطباعة، انظر:  )٣(

 .٥١٠ص



  

٨٢٧ 
 

وفى مجال القانون الخاص كان یشترط أن یكون الشهود حسنى السمعة، من ذلك 

أن القانون كان یشترط فى الودیعة والوصیة أن تفتحا بحضور أشخاص حسنى السمعة، إذا 

  . )١(یكن هناك شهودلم 

كما أن هناك أشخاصًا لا یجوز لهم الشهادة؛ لأنهم غیر قادرین علیها، فقد جاء فى 

مدونة جستنیان أن: "یكون الشهود ممن یجوز اتخاذهم وراثاً، غیر أن المرأة والصبى والرقیق 

ؤلاء لا والمجنون والأبكم والأصم والمحجور علیه، ومن تحرم علیهم القوانین الإیصاء، كل ه

  .)٢(یصلحون شهودًا

  المطلب الثانى

  "Infamieالوصمة "

وهى حالة تلحق الشخص، وتمثل إهانة شدیدة له، وتكون عند الحكم علیه فى 

بعض الدعاوى؛ مثل: دعوى الغش، ودعوى السرقة، ودعوى الوكالة، ودعوى الوصایة؛ فهى 

شخص غیر أهل لثقة دعاوى تترتب على اختلاس مال الغیر وخیانة الأمانة وكون ال

  . )٣(الغیر

ویترتب على من تتوافر فیه حالة الوصمة أن یفقد بعض الحقوق، منها: الاستبعاد 

من الخدمة العسكریة، والحرمان من عضویة مجلس الشیوخ، والحرمان من تولى مناصب 

وعدم  الحكم، والحرمان من تقدیم الشهادة العامة، والحرمان من الزواج من طبقات معینة،

، وقد )٤(الأهلیة أم القضاء، والحرمان من المقاضاة بوكیل عن نفسه أو بوكیل عن غیره

                                                           
 .٥١١المرجع السابق، صانظر:  )١(
 .١١٠، ص٢/١٠/٦عبد العزیز فهمى، مدونة جوستنیان فى الفقه الرومانى، مرجع سابق،  )٢(

  ) راجع:٣(

Théodore MOMMESN, Le droit pénal romain, op. cit., p. 345- 346. 

 .١٩١انظر: د. عمر ممدوح مصطفى، القانون الرومانى، مرجع سابق، ص
  راجع: )٤(

- Paul-Frédéric GIRARD, Manuel élémentaire de droit romain, op. cit., p. 

196. 



  

٨٢٨ 
 

تلحق الوصمة بالشخص عن طریق قرار یصدره حاكم الإحصاء فى حال ارتكابه أمرًا مشینًا؛ 

حیث إن لهذا الحاكم الحق فى مراقبة حالة الأخلاق والشرف لدى المواطنین، ویترتب على 

  . )١(ن الحق فى الاقتراع وحرمانه أیضًا من تولى المناصب العامةذلك حرمان الشخص م

وبمرور الوقت حدد القانون والعرف للسلطات المختلفة القواعد التى بموجبها یكون 

القاضى ملزمًا بأن یحكم على المواطن بوصمه بالعار أم لا؛ فلا یمكن إطلاق الأمر 

للقاضى، والتى تعطى له الحق فى الحكم للقاضى بشكل عام، وإنما تم تحدید تلك الحالات 

على الشخص بتلك العقوبة، ووصف الشخص بهذا الوصف الذى یمس نزاهة السمعة 

  .)٢(والشرف من وجهة نظر أخلاقیة ومدنیة لا یقل أهمیة عن الأهلیة القانونیة

  الحالات التى یحرم فیها الشخص من بعض الحقوق "الوصمة":

شخص فیها یحرم من بعض الحقوق المقررة له فى هناك حالات معینة إذا وقع ال

  ، وهى ما یلى:)٣(القانون

 الأشخاص المحكوم علیهم بعقوبات شدیدة، وهى: الإعدام، والنفى، والحرمان. )١

 النساء اللاتى یعملن فى البغاء، ویبعن أجسادهن فى أماكن اللهو. )٢

                                                                                                                                                               

- Théodore MOMMESN, Le droit pénal romain, op. cit., p. 345- 346 

  ) راجع:١(

Théodore MOMMESN, Le droit pénal romain, op. cit., p. 345- 346. 

؛ وانظر أیضًا: د. السید ١٩١انظر: د. عمر ممدوح مصطفى، القانون الرومانى، مرجع سابق، ص

 .٤٨٩العربى، القانون الجنائى الرومانى، مرجع سابق، ص
  راجع: )٢(

- Théodore MOMMESN, Le droit pénal romain, op. cit., p. 346. 

- C. APPLETON, Le fragment d’Este, étude d’épigraphie juridique, 

extrait de la revue générale du droit, Paris, 1900, pp. 194 et s. 
رجوع إلیها تفصیلاً انظر حول وهناك حالات أخرى كثیرة لا یتسع المقام لدراستها أو الإشارة إلیها، لل )٣(

  تلك الحالات جمیعًا: 

Paul-Frédéric GIRARD, Manuel élémentaire, op. cit., pp. 196 – 197. 

 .٥١١–٤٨٩د. السید العربى، القانون الجنائى الرومانى، مرجع سابق، ص



  

٨٢٩ 
 

 الأشخاص الذین یعملون ویؤجرون أنفسهم لمنازلة الأسود والوحوش. )٣

الجنود الذین یتم فصلهم بشكل مخزٍ من الجیش، إلى جانب الجزاءات العسكریة  )٤

التى توقع علیهم؛ بسبب انتهاكهم القوانین والأحكام العسكریة؛ مثل: تعییر الخدمة، 

وتنزیل الرتبة العسكریة، وكانت عقوبة الفصل المخزى تصدر من القائد المباشر، ثم 

 فوضه.أصبحت تصدر من الإمبراطور أو من ی

 الأشخاص الذین یعملون فى القوادة. )٥

 الأشخاص الذین یمارسون مهنًا غیر شریفة. )٦

مخالفة قواعد الحداد؛ حیث حدد القانون الدینى مدة الحداد للأقارب بحسب درجة  )٧

 القرابة والسن الذى حدثت فیه الوفاة.

ت، الرجل الذى یقدم على تعدد الزوجات، أو یعقد خِطبة مع فتاتین فى ذات الوق )٨

 وكذلك المرأة التى تعدد الأزواج أو الخِطبة فى وقت واحد.

حالة الافتراء والمراوغة فى المحاكمات العادیة؛ ویقصد بالافتراء: الادعاءات الكاذبة  )٩

 أو الاتهامات الباطلة، بینما یقصد بالمراوغة: محاولة إخفاء التهم.

 لیس.من یرتكب مخالفات خاصة بالسرقة والاقتحام والتعدى والتد )١٠

الحكم على الشخص فى بعض الدعاوى الخاصة بالشركات والوكالة والودیعة وشبه  )١١

 العقود.

 ،فى حالة الإفلاس؛ حیث یترتب علیها الوصمة، سواء تم التسویة مع الدائنین أم لا )١٢

 وكذلك فى حال انتهاك أحكام الوكالة، من خلال عدم الدفع للضامنین أو الدائنین.

 ارة أموال الموصى علیه بسبب الاحتیال.فى حال عزل الوصى من إد )١٣

 زواج الوصى بالموصى علیها أو تزویجها بابنه. )١٤

    



  

٨٣٠ 
 

  المطلب الثالث

  ضیاع السمعة

وهى حالة أخلاقیة لا قانونیة، بسبب احتراف مهنة مخلة بالشرف مثل السرقة 

والغش، وتؤدى إلى فقدان الشخص لكرامته بین موطنیه؛ حیث یكون الشخص سیئ السمعة 

الرأى العام للمجتمع الذى یعیش فیه، لكن لا یترتب علیها حرمانه من حق من الحقوق وفق 

القانونیة؛ وإنما كل ما فى الأمر أنه یستبعد من الاستعانة به فى بعض الحالات التى یتطلب 

فیها القانون أو القاضى توافر صفة الشرف أو الكرامة فى الشخص بین وسطه الذى یعیش 

فى عدم سماع شهادته أو عدم صلاحیته لأن یكون وصیًا، وهى مبرر  فیه؛ فتكون سببًا

  .  )١(للفتاة لكى ترفض الزواج من الشخص رغمًا عن إرادة رب الأسرة

كما أشار الفقیه "أولبیان" إلى أن القانون الرومانى یأخذ بمبدأ أن الرجل سیئ 

  . )٢(السمعة لا یمكنه رفع دعوى احتیال على شخص حسن السمعة

ما یعنى أن وصف الشخص بأنه سیئ السمعة یؤدى إلى عدم تمكنه من قبول  وهو

دعواه أمام القضاء فى دعاوى معینة؛ مثل رفع دعوى احتیال على شخص یتمتع بحسن 

النیة، ویبدو أنه یتمتع بالحق فى رفع تلك الدعوى فى حال إذا ما كان الشخص المرفوعة 

  علیه الدعوى سیئ السمعة مثله

    

                                                           

  ) راجع:١(

Paul-Frédéric GIRARD, Manuel élémentaire de droit romain, op. cit., pp. 

197-198. 

انظر: د. محمد عبد المنعم بدر، ود. عبد المنعم البدراوى، القانون الرومانى، مرجع سابق، 

؛ وانظر ١٩١؛ وانظر: د. عمر ممدوح مصطفى، القانون الرومانى، مرجع سابق، ص٢٤٢ص

جلة أیضًا: د. محمد عبد الحمید عبد المجید العلوى، أهمیة القانون الرومانى ومراحل تطوره، م

 .١٥٦م، ص٢٠١٦تهامة، العدد العاشر، 

 .٥١٠انظر: د. السید العربى، القانون الجنائى الرومانى، مرجع سابق، ص )٢(



  

٨٣١ 
 

  لثانىالفصل ا

  نظام الموت المدنى فى القانون الرومانى

حتى یمكن التعرف على الأحكام الكاملة التى تنظم الموت المدنى للأشخاص فى 

القانون الرومانى؛ فإنه لابد من التعرض بالدراسة لمفهوم الموت المدنى وحالاته، والآثار 

الأمر، وهو ما یمكن تناوله  المترتبة علیه، وكذلك مآل هذا النظام، وما وصل إلیه فى نهایة

  فى ثلاثة مباحث على النحو التالى:

  المبحث الأول: مفهوم الموت المدنى وحالاته.

  المبحث الثانى: آثار الموت المدنى.

  .مآل الموت المدنى فى القانون الرومانىالمبحث الثالث: 

    



  

٨٣٢ 
 

  المبحث الأول

  مفهوم الموت المدنى وحالاته 

عناصر الشخصیة القانونیة فقدانه لتلك الشخصیة، یترتب على فقد الشخص أحد 

، وحتى یمكن التعرف )١(”Capitis Deminutio“والخضوع لما یسمى بنظام الموت المدنى 

على مفهوم الموت المدنى فى القانون الرومانى، فإنه لابد بدایة من تعریف المقصود به، ثم 

ه حیًا یرزق، وهو ما یمكن تناوله فى بیان الحالات التى تجعل الشخص میتًا مدنیًا، رغم كون

  مطلبین متتالیین على النحو الآتى:

  المطلب الأول: الجدل السائد حول تعریف الموت المدنى.

  المطلب الثانى: حالات الموت المدنى.

  المطلب الأول

  "Capitis Deminutio"الجدل السائد حول تعریف الموت المدنى 

ل تغییرًا فى الشخصیة القانونیة لمن توافرت مما لا شك فیه أن الموت المدنى یمث

فیه إحدى حالاته، بحیث ینتقل من حالة یظهر فیها أنه یتمتع بالشخصیة القانونیة إلى حالة 

أخرى مختلفة تمامًا، لكنها تصل إلى حد فقدانه لتلك الشخصیة؛ فیحرم الشخص من الحیاة 

  .)٢(الناحیة القانونیة وإن وجد جسدًاالمدنیة تمامًا؛ فیكون غیر موجود على قید الحیاة من 

وإذا كان هذا هو المفهوم السائد عند الغالبیة العظمى من شراح القانون الرومانى، 

إلا أن هناك جدلاً وخلافًا سائدًا بین الفقهاء وشراح القانون الرومانى حول تفسیر المقصود 

ة اتجاهات نبینها على "؛ حیث انقسموا إلى عدCapitis Deminutioبالمصطلح اللاتینى "

  النحو التالى: 

هناك من یرى أن الموت المدنى لا یؤدى إلى فقدان كامل للشخصیة القانونیة، 

  وهناك من یرى أنه یترتب علیه فقدان كامل لتلك الشخصیة.

                                                           
 .٢٧١انظر: د. صوفى أبو طالب، مبادئ تاریخ القانون الرومانى، مرجع سابق، ص )١(
  راجع: )٢(

François RICHER, Traité de la mort civile, op. cit., pp. 7 – 8. 



  

٨٣٣ 
 

  نقصان الأهلیة القانونیة: -الاتجاه الأول 

لیة القانونیة، وإنما یرى البعض أن الموت المدنى لا یعنى الحرمان الكامل من الأه

یفید التقلیل أو التخفیض أو الانتقاص من الأهلیة والحقوق التى یتمتع بها الشخص؛ حیث 

" ترجمة حرفیة بأن المقصود به انتقاص Capitis Deminutioكانوا یترجمون المصطلح "

  . )١(الشخصیة

لیس موتاً  والحقیقة أن هذا الرأى یعطى مفهومًا خطأ للموت المدنى، فهم یرون أنه

اعتباریًا، وإنما هو بمثابة نقص للشخصیة القانونیة، بما یترتب علیه من آثار تحد من التمتع 

بتلك الشخصیة بشكل كامل وتام، هذا على الرغم من أن الفقهاء الرومان أنفسهم كانوا 

یشبهون حالات الموت المدنى بالموت الطبیعى، بما یعنى أنه كان ینتهى بالشخص إلى 

  .)٢(ن الشخصیة القانونیةفقدا

آخر للتعبیر عن حالة  اوهناك رأى آخر قریب من الرأى السابق استخدم مصطلحً 

الموت المدنى؛ حیث ذهبوا إلى أن المقصود به حدوث "تغییر فى الأهلیة القانونیة"، حیث 

قاموا بدراسة الموت المدنى تحت مسمى "تغییر الأهلیة"، وأشاروا إلى وجود ثلاث حالات 

 تغییر الأهلیة، هى:ل

 بدلاً من الموت المدنى في درجته القصوى. التغیر الأعظم -١

 بدلاً من الموت المدنى في درجته الوسطى.  التغیر الوسط -٢

                                                           
  راجع: )١(

W. W. BUCKLAND, Elementary Principles Of The Roman Private  Law, op. 

cit., p. 47. 

؛ وانظر أیضًا: ٢٧١انظر: د. صوفى أبو طالب، مبادئ تاریخ القانون الرومانى، مرجع سابق، ص

 .٥٧د. عبد المجید الحفناوى، تاریخ القانون النصرى، مرجع سابق، ص
  راجع:  )٢(

A. E. GIFFARD, Précis de droit romain, op. cit., pp.  309 – 310. 

 .١٨٦ص مرجع سابق، د. عمر ممدوح مصطفى،



  

٨٣٤ 
 

  . )١(بدلاً من الموت المدنى في درجته الدنیا التغیر الأدنى -٣

أما جستنیان فقد تناول الموضوع فى مدونته تحت عنوان "حور الذات"، ویقصد بها: 

حور الذات أو الانتقاص من خصائص الذات، أو الانتقاص من الحقوق الشخصیة، وهى 

، فقد جاء )٢(إلى الذات، أو الشخصیة القانونیة، لا الطبیعة المادیة -على أى حال  - تشیر 

أنه: "حور الذات هو تغیر یعتور ما كان للشخص من حال سابقة، وله درجات ثلاث: 

 .)٣(ل (ویسمیه بعضهم بالأوسط)، ثم الحور الأصغر"الحور الأكبر، والحور القلی

  فقدان الشخصیة القانونیة: - الاتجاه الثانى 

یرى الرأى الغالب من الفقهاء أن المقصود بالموت المدنى هو الحرمان الكامل من 

التمتع بالشخصیة القانونیة؛ فیفقد الشخص أهلیته القانونیة تمامًا فى حال فقدانه أحد 

ث الأساسیة للتمتع بالشخصیة القانونیة، وهى: الحریة، والمواطنة، والصفة العناصر الثلا

  .)٤(العائلیة

                                                           
 .  ١٠٠انظر: د. محمد معروف الدوالیبى، الوجیز في الحقوق الرومانیة وتاریخها، مرجع سابق، ص )١(
  .٣٦ق، صانظر: عبد العزیز فهمى، مدونة جوستنیان فى الفقه الرومانى، مرجع ساب )٢(
 .٣٦، فاتحة)، ص١٦، ١المرجع السابق، ( )٣(
  راجع حول هذا الرأى: )٤(

W. W. BUCKLAND, Elementary Principles Of The Roman Private  Law, 

op. cit., p. 47. 

Marcel PLANIOL, Georges RIPERT, Jean BOULANGER, Traité 

élémentaire de droit civil, T. I, Troisième édition, 1946, p. 175. 

C. AUBRY et C.RAU, Cours de droit civil français, op. cit., pp. 535 et 

s. 

Gaston DESROSIERS, Droit Romain de la Capitis deminutio, op. cit., p. 

7. 

د. محمد بدر، ود. عبد المنعم البدراوى، ؛ ١٨٦ص مرجع سابق، انظر: د. عمر ممدوح مصطفى،

د. السید عبد الحمید فوده، فكرة الحق، مرجع سابق، ؛ ٢٤١الرومانى، مرجع سابق، صالقانون 

 .١٤١ص



  

٨٣٥ 
 

ومع ذلك یجب مراعاة وتتبع التغییرات التى طرأت على مفهوم الموت المدنى؛ حیث 

لم یوجد فى زمن "شیشرون" سوى درجتین فقط من "الموت المدنى"، هما: الدرجة القصوى، 

خارج نطاق المدینة، والدرجة الدنیا بالنسبة للمواطن الرومانى  وذلك عندما یتوفى الشخص

الذى یخضع لبعض التغییر فیما یتعلق بحقوقه والتزاماته التى تعتمد على قرابة العصب، 

عندما یفقد الشخص الصفة العائلیة فتتغیر حالته للأحسن أو الأسوأ، ثم ظهرت حالة أخرى 

رقیقًا، من هنا ظهرت الحالة الثالثة، وهى تتوسط عندما یفقد الشخص الحر حریته، ویصبح 

  . )١(الحالتین السابقتین

نظام قانونى من الأنظمة التى نشأت فى ظل  :ویمكن تعریف الموت المدنى بأنه

، ولا یوجد نظام شبیه له فى الأنظمة القانونیة القدیمة الأخرى، والقول به )٢(القانون الرومانى

ة الأساسیة التى تقوم علیها الشخصیة القانونیة فى القانون إنما هو نتیجة حتمیة للقاعد

الرومانى، والتى بمقتضاها یشترط لتوافر تلك الشخصیة أن یكون هناك ثلاثة عناصر، 

وهى: الحریة، والجنسیة أو الرعویة أو المواطنة، والصفة العائلیة؛ حیث یترتب على فقدان 

                                                           
  راجع: )١(

W. W. BUCKLAND, Elementary Principles Of The Roman Private  Law, op. 

cit., p. 47. 
رة بالمصدر والجدیر بالذكر أن أغلب التشریعات الأوروبیة قد نقلت هذا النظام إلى قوانینها متأث )٢(

كان یحكم بالموت المدنى  - على سبیل المثال  - التاریخى لها وهو القانون الرومانى؛ ففى فرنسا 

على المحكوم علیهم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالنفى؛ ویترتب على ذلك أن یفقد 

عد میتًا قانونًا، وتقسم المحكوم علیه شخصیته القانونیة تمامًا، فیكون حیًا روحًا وجسمًا، لكنه ی

 - بسبب ما اتسم به من قسوة  - تركته بین الورثة، وظل هذا النظام مطبقًا إلى أن تم إلغاؤه 

  م، راجع:١٨٤٥مایو  ٣١بمقتضى القانون الصادر في 

Marcel PLANIOL, Georges RIPERT, Jean BOULANGER, Traité 

élémentaire de droit civil, op. cit., p. 175. 

C. AUBRY et C.RAU, Cours de droit civil français, op. cit., pp. 535 et 

s. 

  .٨٤انظر: د. ثروت أنیس الأسیوطى، مبادئ القانون، مرجع سابق، ص



  

٨٣٦ 
 

لقانونیة، وهو الأمر الذى یترتب علیه أى عنصر من العناصر الثلاث فقدان الشخصیة ا

آثار تشبه ما یترتب على الموت الطبیعى، رغم أن الشخص ما زال على قید الحیاة لم یمت 

  . )٢(،  أو كما عبر البعض عنه أنه بمثابة تدمیر وإبادة للشخصیة القانونیة)١(فعلیًا

ل وفاته فى حال وهكذا؛ یقصد بالموت المدنى: زوال الشخصیة القانونیة للإنسان قب

، )٤(، وهو ما جعل الفقیه جایوس یعرفه بأنه: "تغییر لحالة الشخص")٣(توافر أسباب معینة

سواء بسبب  - وهو تعریف غیر دقیق؛ لأن الشخص الذى یتوافر فى حقه الموت المدنى 

یفقد شخصیته القانونیة، ولا یكتسب أى شئ مكانها؛ فهو یفقد  - فقدانه الحریة أم المواطنة 

،  وقد عرَّفه البعض بأنه: "خیال )٥(ضعه تمامًا، دون أى تعویض أو بدیل عما سبقو 

  . )٦(قانونى، یُعتبر بموجبه الفرد الحى جسدیًا، إلى حد ما، میتًا فى نظر المجتمع"

                                                           
  راجع: )١(

Gaston DESROSIERS, Droit Romain de la Capitis deminutio, op. cit., p. 7. 

  .١٤١حق، مرجع سابق، صانظر: د. السید عبد الحمید فوده، فكرة ال
  راجع: )٢(

Paul-Frédéric GIRARD, Manuel élémentaire de droit romain, op. cit., p. 

190. 
  .٢٤٣، ٢٤١انظر: د. محمد بدر ود. عبد المنعم البدراوى، القانون الرومانى، مرجع سابق، ص  )٣(
 .٢٤٢مرجع السابق، صالانظر:  )٤(
  راجع: )٥(

Gaston DESROSIERS, Droit Romain de la Capitis deminutio, op. cit., p. 7. 
  راجع: )٦(

C. AUBRY et C.RAU, Cours de droit civil français d’après la méthode 

de Zachariae, T. I, sixième édition,  Librairie Marohal et Billard, Paris, 

1936, p. 504. 



  

٨٣٧ 
 

؛ یمكن اعتبار الموت المدنى نوعًا مما یسمى تجاوزًا بــ "العقوبة الخاصة" أو وختامًا

توقع على الشخص فى حال فقدانه عنصر من العناصر الأساسیة  )١("العقوبة المدنیة"

توقع  - ولیس عقوبة جنائیة  –المطلوبة لتوافر الشخصیة القانونیة؛ فهو عقوبة مدنیة خاصة 

على من فقد أحد تلك العناصر، حتى أنه یترتب علیه فى حال توافره فى شخص ما نتائج 

  لرومانى. تؤثر على وضعه القانونى فى القانون المدنى ا

  المطلب الثانى

  حالات الموت المدنى

یمیز فقهاء الرومان من حیث درجة خطورة بین ثلاث حالات من الموت المدنى؛ 

حیث یفقد الفرد الكثیر من حقوقه، بحسب العنصر المفقود لدیه فیكون فى حالته القصوى 

نة، ویكون فى حالته عند فقد الحریة، ویكون فى حالته الوسطى عند فقدان الرعویة أو المواط

، والملاحظ أن كل عنصر من العناصر الثلاثة یشتمل )٢(الدنیا فى حال فقدان الصفة العائلیة

على صفتین متعارضتین؛ لأن الفرد إما أن یكون حرًا أو عبدًا، وإما أن یكون مواطنًا أو 

  .)٣(أجنبیًا، وإما أن یكون رب أسرة أو ابنًا للأسرة

                                                           
ولا یعطى سوى فكرة مشوشة ومشوهة، لاسیما وأن العقوبة  وهو مصطلح یثیر كثیرًا من الغموض، )١(

تكون مقصورة على القانون الجنائى، بینما الجزاء خاص بالقانون المدنى؛ فالإطار العام لها غیر 

موحد وغیر محدد، وفكرة إطلاق المسمى فى مجال القانون المدنى لا تلقى قبولاً عند البعض، راجع 

  بالتفصیل:

Louis Hugueney, L'idée de peine privée en droit contemporain, thèse de 

doctorat, Droit, A. Rousseau, Paris, 1904, p. 1-2. 
  راجع: )٢(

Gaston DESROSIERS, Droit Romain de la Capitis deminutio, op. cit., p. 7. 

Henri LEVY-BRUHL, Quelque Problèmes, op. cit., pp. 27 et s. 

؛ وانظر: د. متولى عبد ١٨٧. عمر ممدوح مصطفى، القانون الرومانى، مرجع سابق، صانظر: د

؛ وانظر أیضًا: فائز الخورى، ١٣٥المؤمن محمد، نظام الوصیة على القصر، مرجع سابق، ص

 .٨٨مقابلة بین الحقوق، مرجع سابق، ص
  راجع: )٣(



  

٨٣٨ 
 

أنه كان یطلق على من یتمتع بصفة المواطنة أو  - ض كما ذهب البع -والأصل 

"، بینما یطلق على حالة من یفقد أى صفة من caputالحریة أو صفة رب الأسرة مصطلح "

"؛ وذلك للتعبیر عن تغیر حالته minutio" أو "capitis diminutioتلك الصفات مصطلح "

 .)١(رومانىالمدنیة بفقدانه أحد عناصر الشخصیة القانونیة للمواطن ال

ویؤكد البعض الآخر أن هناك فرقًا بین فقدان صفة المواطنة وفقدان صفة الحریة؛ 

حیث إن كل النصوص تشیر إلى أن الأجنبى الذى یفقد صفة الحریة لن یكون میتًا مدنیًا، 

  .  )٢(فهذا أمر غیر مسموح به فى القانون الرومانى الذى لا یطبق إلا على الرومان

ذین تتغیر مكانتهم دون أن یتغیر وضعهم أو حالتهم القانونیة؛ فلا أما الأشخاص ال

یترتب على ذلك فقدانهم لشخصیتهم القانونیة؛ وبالتالى لا تتحقق أى حالة من حالات الموت 

المدنى فى حقهم، كما هو الحال إذا ما فصل عضو مجلس الشیوخ من منصبه؛ وهو ما أكد 

  . )٣(علیه جستنیان فى مدونته

یمكن تناول حالات الموت المدنى فى القانون الرومانى فى ثلاثة فروع على وهكذا 

  النحو الآتى:

    : فقدان الحریة ونتائجه. الفرع الأول

  : فقدان صفة الرعویة أو المواطنة.الفرع الثانى

  .: فقدان الصفة العائلیةالفرع الثالث

   

                                                                                                                                                               

François RICHER, Traité de la mort civile, op. cit., p. 10. 
  راجع: )١(

François RICHER, Traité de la mort civile, op. cit., p. 10. 
  راجع: )٢(

Gaston DESROSIERS, Droit Romain de la Capitis deminutio, op. cit., p. 7. 
 .٣٧)، ص٥، ١٦، ١انظر: عبد العزیز فهمى، مدونة جوستنیان فى الفقه الرومانى، مرجع سابق، ( )٣(



  

٨٣٩ 
 

  الفرع الأول

  فقدان الحریة ونتائجه

یة صفة أساسیة فى الشخص، یلزم توافرها حتى یتمتع كما سبق القول فإن الحر 

بالشخصیة القانونیة، ویترتب على فقدانه لحریته أن یتحول لرقیق؛ وبالتالى یفقد شخصیته 

القانونیة، ویخضع لما یسمى فى القانون الرومانى بــ "نظام الموت المدنى"، وهو ما نوضحه 

  على النحو التالى:

  فقدان الحریة: - أولاً 

ق على الموت المدنى فى هذه الحالة مصطلح: "الموت المدنى فى درجته یطل

؛ لما ینتج عنه من وضع شدید الخطورة ”Capitis deminutio maxima”القصوى" 

أن یفقد  - وتبعًا له  - بالنسبة للشخص الذى تتوافر فیه تلك الحالة؛ حیث یترتب على ذلك 

  أیضًا جنسیته وصفته العائلیة.

یتحقق الحور  -١یان إلى هذه الحالة فى مدونته، حیث جاء فیها: "وقد أشار جستن

الأكبر إذا فقد الشخص الجنسیة والحریة معًا، وهذا یقع لمن حكم علیهم حكم رهیب یجعلهم 

 عبید العقوبة، وللعتقى الذین یحكم علیهم باعتبارهم جاحدین نعمة موالیهم، ولمن یتواطؤون

  . )١(اقتسام الثمن"مع الغیر على أن یبیعهم قاصدین 

أما جایوس فقد بیَّن أن هذه الحالة تتحقق عندما یفقد الشخص حریته، فضلاً عن 

فقدانه للمواطنة كنتیجة لفقد حریته؛ ویرجع ذلك بسبب الهروب من التعداد، أو الذین یباعون 

ب لتنظیمات التعداد، وهذه القاعدة ... "تنطبق على الأجانب الذین یقعون فى الأسر بموج

یقیمون فى  - على عكس ذلك القانون  –والذین  "Aelia Sentia -قانون "ایلیا سنسیا 

اللائى بموجب قرار "كلودیان" یصبحن  –كما سبق القول  –، كما أن النساء )٢(مدینة روما

                                                           
 .٣٦)، ص١، ١٦، ١یز فهمى، مدونة جوستنیان فى الفقه الرومانى، مرجع سابق، (عبد العز  )١(
فالأجنبى لا یتمتع بحقوقه الوطنیة فى روما من ناحیة، ولا ینطبق علیه القانون الرومانى من ناحیة  )٢(

أخرى، فهو فى روما كائن بلا حقوق: "عبد"، فكلاهما واحد لدى الرومان إذا ما نظرنا إلى مفهوم 

  لحریة لدى الرومان والتى كانت لاسیما فى البدایة تنحصر فى المواطن الرومانى فقط، راجع:ا
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إماءًا لسادة العبید فى حال اتصالهن بهم جنسیًا بطریقة غیر مشروعة رغمًا عن إرادة الملاك 

، وكان الموت المدنى من الأمور التى یكره الرومان الوقوع فى أحد حالاتها؛ )١(ودون علمهم

فقد كانوا من الشعوب التى تفضل الموت الطبیعى وفقد حیاتهم على فقدان الحریة؛ فهى 

  .)٢(أغلى ما یملكون

وكان فقد الحریة یرجع فى الأساس إلى الوقوع فى الرق أو الأسر أو بسبب الهروب 

دیة، وقد أضاف جستنیان إلى جانب هذه الحالات حالة أخرى؛ هى: من صفوف الجن

الأشخاص الذین یحكم علیهم بأن یصیروا عبیدًا كعقوبة لهم، وكذلك العتقاء الذین یحكم 

  .)٣(علیهم باعتبارهم ناكرین للجمیل نحو من أعتقهم

  النتائج المترتبة على فقدان الرومانى لحریته: - ثانیًا 

قدان صفة الحریة بالنسبة للمواطن الرومانى بعض النتائج التى هذا؛ ویترتب على ف

  تؤثر على وجود شخصیته القانونیة، منها ما یلى:

یترتب على فقد المواطن الرومانى لحریته ضیاع فقدان الجنسیة الرومانیة:  - ١

صفة المواطنة علیه، ویصبح الشخص عبدًا؛ وبالتالى یفقد حقوقه التى كان 

، كما سیرد توضیحه )٤(سبب فقدانه لشخصیته القانونیةیتمتع بها كمواطن ب

 لاحقًا.

                                                                                                                                                               

 Henri LEVY-BRUHL, Quelque Problèmes, op. cit., p. 26. 
  راجع: )١(

W. W. BUCKLAND, Elementary Principles Of The Roman Private  Law, op. 

cit., p. 44. 

 .٥٩–٥٨، ص١٦٠م جایوس، مرجع سابق، الكتاب الأول: انظر: د. السید العربى، نظ
 .١٣٦انظر: د. متولى عبد المؤمن محمد، نظام الوصایة، مرجع سابق، ص )٢(
 .١٣٦انظر: المرجع السابق، ص )٣(
  راجع: )٤(

Paul-Frédéric GIRARD, Manuel élémentaire de droit romain, op. cit., p. 

107. 
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: عندما كان المواطن الرومانى یفقد حریته؛ فإنه یتحول أن یتحول إلى رقیق  -٢

إلى رقیق، ویصبح فى حالة تبعیة كاملة لسیده؛ وبالتالى یفقد شخصیته 

  .)١(القانونیة

لقانون الأجنبى؛ إلا أنه لیس فى نظر ا - بحكم الأمر الواقع  –لكنه رغم كونه رقیقًا 

كذلك فى القانون الرومانى، لأنه لا یعترف بأحكام القانون الأجنبى، رغم أنه یدرك أن 

الأسیر الرومانى فى الدولة الأجنبیة لا یحظى بأى حق من الحقوق، ومع ذلك كان یترتب 

منذ تلك أن یتم الاعتراف له بالشخصیة القانونیة  )٢(على عودته من الأسر إلى روما

 Jus، وذلك وفق قانون ")٣(أسیرًا - قط  –اللحظة، ویتمتع بكافة حقوقه، وكأنه لم یكن 

                                                                                                                                                               

 .١٣٩الرومانى، الجزء الأول، مرجع سابق، صعمر ممدوح، القانون انظر: 
ووقوع الرومانى في الأسر، تعتبر الحالة الأكثر شیوعًا ولفتًا للانتباه، وینظر إلیه كأسیر حرب،  )١(

ووضع كهذا بالنسبة للرومانى لا یؤثر على وضعه القانونى في روما؛ كما هو الحال إذا ما تم أسره 

هة بحالة إذا ما كان فى بلد بینها وبین روما معاهدة سلام، حیث من قطاع الطرق، فحالته أیضًا شبی

  یظل محتفظًا بوضعه القانونى عند عودته لروما، راجع:

Joseph R. LONG, Notes on Roman Law, op. cit., p. 1. 

Henri LEVY-BRUHL, Quelque Problèmes, op. cit., p. 37. 
دلاً كبیرًا للغایة، وأثارت التساؤل حول الوضع القانونى له فقد أثارت حالة أسیر الحرب الرومانى ج )٢(

  عند عدد كبیر من الفقهاء، راجع:

  راجع: 

Henri LEVY-BRUHL, Quelque Problèmes, op. cit., p. 38.  
وهذا ما یمكن أن یندرج تحت ما یسمى: الافتراض القانونى، والذى یمكن تعریفه بأنه: "وسیلة عقلیة  )٣(

ر القانون، تقوم على أساس افتراض أمر مخالف للواقع، یترتب علیه تغییر حكم القانون لازمة لتطوی

  دون تغییر نصه". 

  .٦٢، ٦١، ١٥د. السید عبد الحمید فوده، الافتراض القانونى، مرجع سابق، ص

ویعد الافتراض وسیلة من الوسائل التى كان لها أثر كبیر فى تطور القانون الرومانى؛ فقد كان 

مان من أكثر الشعوب محافظة على تقالیده، كما كان القانون الرومانى من القوانین الشكلیة الرو 

التى لا تتسم بالمرونة، وكان من الصعب تعدیل قواعده؛ لذلك كان لابد من وجود وسیلة للتحایل 
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postliminii الذى أقر نظریة ما وراء الحدود، وهو ما یعنى اعتبار كافة الأعمال ،"

والتصرفات التى قام بها خلال فترة الأسر باطلة، سواء كان الوقوع فى الأسر لدى دولة 

ولة صدیقة لم تحترم تعهداتها، فوضع الأسیر الرومانى لدیهما واحد لا فرق معادیة، أو د

بینهما؛ فحالة الرومانى هنا واحدة لا فرق إن كان أسره تم فى حالة الحرب أم فى حالة 

  .)١(السلم

لكن المشكلة كانت تثور إذا مات الرومانى فى الأسر، فإنه یكون قد مات وهو عبد، 

و ما یؤدى إلى نتائج خطیرة على الأسرة؛ سواء فى المیراث أم ولیس كمواطن رومانى، وه

؛ حیث یعتبر أنه قد مات وهو فاقد للشخصیة القانونیة؛ وبالتالى لا یمكن أن تنتقل )٢(الوصیة

تركته إلى الورثة؛ لذلك فقد صدر" قانون كورنیلیا"، وافترض أن الوصیة التى كان الرومانى 

بینما طبق القانون نفس الافتراض فى العصر  ،)٣(صحیحة قد أجراها قبل أن یقع فى الأسر

                                                                                                                                                               

لیها على تلك التقالید وهذا القانون الشكلى، دون الخروج علیها، وكانت أهم وسیلة یمكن اللجوء إ

  هى الافتراض.

انظر بالتفصیل حول تلك الشكلیة وأثرها د. صوفى أبو طالب، أبحاث فى مبدأ سلطان الإرادة فى 

؛ انظر أیضًا: د. السید عبد الحمید فوده، الافتراض ٢٠–١٧القانون الرومانى، مرجع سابق، ص

 .٦٢- ٦١القانونى بین النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص
  راجع: )١(

- Henri LEVY-BRUHL, Quelque Problèmes, op. cit., pp. 26, 39, 40, 41. 

- Paul-Frédéric GIRARD, Manuel élémentaire de droit romain, op. cit., p. 

107. 

- W. W. BUCKLAND, Elementary Principles, op. cit., p. 44. 

انون الرومانى، مرجع سابق، انظر: د. محمد عبد المنعم بدر، ود. عبد المنعم البدراوى، الق 

 .٢٤٣–٢٤٢ص
  راجع: )٢(

Joseph R. LONG, Notes on Roman Law, op. cit., pp. 2 – 3. 
 .٨٢انظر: د. السید عبد الحمید فوده، الافتراض القانونى، مرجع سابق، ص )٣(
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العلمى فیما یتعلق بالإرث بقوة القانون عن غیر طریق الوصیة، وهو ما یطلق علیه الخلافة 

  .)١("١٥، ٣، ٢٨الإجباریة، "موسوعة:

عن طریق استخدام الافتراض  -" Lex Corneliaوهكذا فقد عالج قانون كورنیلیا "

خطیرة بأن اعتبر أن الرومانى الذى أسر ومات فى الأسر قد توفى منذ هذه النتیجة ال - 

 .)٢(لحظة أسره كمواطن حر، ولیس لحظة موته الفعلیة خلال مدة الأسر

والحقیقة المؤكدة أن حال الرقیق فى القانون الرومانى واحدة لا فرق بین رقیق وآخر، 

، وهو وإن كان ینظر )٣(للرقیقفكلهم یخضعون لنفس الأحكام التى تحكم الوضع القانونى 

إلا أنه مفكر فى نفس الوقت، وهذه النظرة إلیه حتى یجمع بین وضع أنه  یئًاإلیه باعتباره ش

  یعامل كالأشیاء ووضع آخر أنه یفكر ویستطیع أن یؤدى خدمات لسیده.

   كون الرقیق شیئًا: - الوضع الأول 

له الحق فى قتله أو  فقد كان یخضع تحت السلطة المطلقة لسیده؛ الذى یكون

التصرف فیه بالبیع، أو إساءة معاملته، فلا قید علیه سوى عدم المبالغة فى اهلاكه باعتباره 

شیئًا له قیمة اقتصادیة لا یجوز إهدارها. وقد ترتب على ذلك أن الرقیق لا یتمتع بأى حق 

ة والقانونیة لیس له من الحقوق، باعتباره لا یتمتع بالشخصیة القانونیة؛ فمن الناحیة النظری

الحق فى اللجوء للقضاء ورفع دعوى، ولیس له الحق فى الزواج أو التملك وغیر ذلك من 

الحقوق، ولكن من الناحیة الفعلیة، فقد كان على السید أن یراعى أن العبد إنسان، وأن یحترم 

                                                           
 .٨٣انظر: المرجع السابق، ص )١(
  راجع: )٢(

- Joseph R. LONG, Notes on Roman Law, op. cit., p. 3. 

- Jean GAUDEMET, Histoire des institutions de l’antiquité, op. cit., p. 

366. 

- Paul-Frédéric GIRARD, Manuel élémentaire de droit romain, op. cit., p. 

191. 
 .١١انظر: عبد العزیز فهمى، مدونة جوستنیان في الفقه الرومانى، مرجع سابق، ص )٣(
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ا یطلق علیه علاقة القرابة التى بین الأرقاء، وحقه فى أن یحوز جزءًا من ماله لإدارته بم

  . )١(عند الرومان "الحوزة"

فقد سمح البریتور للعبد بأن یكون له حوزة مالیة، قد تكون مبلغ من المال أو قطیعًا 

من الأغنام، أو قطعة من الأرض، وللعبد أن یستثمر هذه الأموال وینمیها لصالحه، لكنها 

یمة هذه الحوزة تلزم رغم ذلك تظل فى ملك سیده، وأى تصرفات یجریها العبد فى حدود ق

  . )٢(السید، أما ما یزید علیها فلا التزام علیه

ومع تقدم الفكر القانونى الرومانى، وأصبح القانون أكثر إنسانیة، فتحسنت حالة 

الرقیق، وأصبح یعامل معاملة حسنة، فمن یقتل عبدًا مملوكًا لغیره یحاكم بجریمة القتل، ومن 

ت الجریمة، وأصبح العبد یمكنه رفع دعوى على سیده إذا یقتل عبده دون مبرر یحاكم عن ذا

 . )٣(أساء معاملته، وإذا ثبت ذلك یجبر السید على بیع الرقیق لشخص آخر

  كون الرقیق مفكر:  -الوضع الثانى 

إن الرقیق ولو كان شیئًا؛ فهو مفكر لدیه عقل وذكاء، وكذلك له قدرة على إجراء 

لرومان یستغلون تلك المیزة لصالح السید، فإذا قام العبد التصرفات المختلفة، وهو ما جعل ا

 –بإجراء تصرفات قانونیة نافعة نفعًا محضًا ینصرف أثرها إلى سیده لا إلى الرقیق نفسه 

، ومع ذلك لا یمكن أن ینصرف أى أثر لتصرف أجراه الرقیق یرتب التزام - كما سبق القول 

  .)٤(إلى سیده

   

                                                           
 .٥٢–٥١عبد المجید الحفناوى، تاریخ القانون المصرى، مرجع سابق، ص انظر: د. )١(
؛ انظر: فائز الخورى، مقابلة بین ١٨د. محمد عبد المنعم بدر، القانون الرومانى، مرجع سابق، ص )٢(

 .١٢١الحقوق الرومانیة، مرجع سابق، ص
 .٥٢–٥١ص انظر: د. عبد المجید الحفناوى، تاریخ القانون المصرى، مرجع سابق، )٣(
 .٥٢انظر: المرجع السابق، ص )٤(
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  الفرع الثانى

  رعویة أو المواطنة فقدان صفة ال

یطلق الفقهاء الرومان على حالة فقدان الشخص لصفة الرعویة أو المواطنة 

، وسمیت "Capitis deminutio mediaمصطلح: "الموت المدنى من الدرجة الوسطى "

كذلك لأنه لا یترتب علیها فقدان الشخص لحریته، بل یظل محتفظًا بها، ولیس كما هو 

صفة الحریة؛ حیث یترتب علیها أن یصبح الشخص عبدًا؛ وبالتالى الحال فى حالة فقدانه ل

  .)١(یفقد جنسیته الرومانیة، فهى حالة أخف من الحالة الأولى

، وتتحقق هذه الحالة )٢("الحور القلیل أو الأوسطبینما یطلق علیها جستنیان مسمى "

العائلیة، دون أن  عندما یفقد الشخص الرومانى جنسیتة، ویترتب علیها كذلك فقدانه للصفة

  ، وهى ما یلى:)٣(یترتب علیها فقدانه لحریته، ویكون هذا فى حالات معینة

  إذا هاجر إلى إحدى المستعمرات اللاتینیة:  - أولاً 

إذا هاجر الرومانى إلى إحدى المستعمرات الرومانیة فإنه یفقد جنسیته، وكذلك 

أي: أجنبى، وهو مصطلح كان "؛ Pérégrinصفته كرب أسرة، وبفقدانه الجنسیة یصبح "

یطلق على كل من لا یتمتع بصفة المواطنة، حتى ولو كان مولودًا فى روما أو كان مقیمًا 

، وقد تغیرت هذه القاعدة فى عهد الإمبراطور جستنیان؛ ذلك )٤(فیها مهما طالت مدة إقامته

                                                           

  راجع: )١( 

François RICHER, Traité de la mort civile, op. cit., p. 11. 
یتحقق الحور القلیل أو الأوسط إذا فقد الشخص الجنسیة، ولكن  - ٢فقد جاء فى مدونة جستنیان: " )٢(

ء والنار أو بالنفى فى إحدى الجزر"، بقیت له الحریة، ویحدث هذا لمن حكم علیه بالحرمان من الما

 .٣٧–٣٦)، ص٢، ١٦، ١عبد العزیز فهمى، مدونة جوستنیان فى الفقه الرومانى، مرجع سابق، (
  راجع هذه الحالات بالتفصیل: )٣(

- Joseph R. LONG, Notes on Roman Law, op. cit., p. 3, 11. 

- ACCARIAS, Précis de droit romain, T.I, 2é édition, Paris, 1874, p. 246. 

 .١٣٦انظر: د. متولى عبد المؤمن محمد، نظام الوصایة، مرجع سابق، ص
 .٣٩–٣٨انظر: د. عبد المنعم درویش، ماهیة الأجنبى، مرجع سابق، ص )٤(
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بحوا یتمتعون أن المستعمرات اللاتینیة أصبحت ضمن الإمبراطوریة الرومانیة وسكانها أص

بالجنسیة الرومانیة، وتربطهم بروما روابط وثیقة واتفاقات ومعاهدات؛ وبالتالى فإن هذه 

القاعدة قد عفا علیها الزمن، ولم تعد مطبقة على أثر هذا التغیر الذى طال وضع سكان 

، هذا على عكس الأجانب الآخرین الذین لیس لدیهم علاقات صداقة )١(المستعمرات اللاتینیة

؛ فهناك شعوب ارتبطت مع روما بمعاهدات والمعاملة معها تكون بالمثل، )٢(أو تحالف بروما

  .)٣(فیضمن مواطنیها نفس المعاملة فى بلد الآخر، وكذلك التمتع بالحقوق الأساسیة

  الإبعاد أو النفى: - ثانیًا 

كان الإبعاد والنفى إلى إحدى الجزر یعتبر نوعًا من العقوبة فى عهد أغسطس؛ 

وذلك لتجنب خطر السماح لحشد من الرجال المنفیین یجتمعون حیثما یحلو لهم، وكان النفى 

لمدى الحیاة، وكان یحظر على المنفى العودة إلى روما مرة أخرى؛ لذلك فقد كان الرومانى 

المحكوم علیه بالنفى یجد نفسه مدفوعًا نحو السعى للدخول فى جنسیة دولة أجنبیة أخرى؛ 

یه فقدانه لجنسیته الرومانیة؛ حیث إن القانون الرومانى لا یأخذ بمبدأ ازدواج مما یترتب عل

                                                           
"، كانت فى ظل حكم الإمبراطور جستنیان تطلق على من فقد صفة الجنسیة Pérégrinفكلمة: " )١(

وكذلك تطلق على البلاد الأخرى التى لا تخضع للسیادة الرومانیة من ناحیة  الرومانیة من ناحیة،

 .٤١أخرى، انظر: د. عبد المنعم درویش، ماهیة الأجنبى، مرجع سابق، ص
  راجع: )٢(

Henri LEVY-BRUHL, Quelque Problèmes, op. cit., p. 25. 
  راجع: )٣(

Henri LEVY-BRUHL, Quelque Problèmes, op. cit., p. 34. 
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، بینما النفى البسیط لم یكن یترتب علیه فى عهد جستنیان فقدان صفة )١(الجنسیة

  .)٢(المواطنة

أن هناك إجراء إداریًا كان یتخذ ضد المتهم بمجرد مغادرته للبلاد  والجدیر بالذكر 

ع مرة أخرى إلى روما، یتمثل هذا الإجراء فى حرمانه من كل مقومات لنفیه، حتى لا یرج

الحیاة فى البلاد، لا سیما الحرمان من النار والماء، مما یضطره إلى عدم العودة خوفًا على 

حیاته، ویذهب البعض إلى أنه إذا استطاع المنفى أن یهرب قبل الحكم علیه، فإنه كان 

ر وقت یسمح بنسیان الجرم الذى ارتكبه؛ إعمالاً لأحكام یستطیع العودة إلى روما بعد مرو 

التقادم؛ وبالتالى یمكنه التمتع بالجنسیة الرومانیة مرة أخرى، حتى لو سبق وقد حصل على 

  .)٣(جنسیة دولة أجنبیة أخرى فى منفاه

  :فى حالة الحكم على الشخص بعقوبة الحرمان من النار والماء -ثالثاً 

تكاب الشخص لجریمة ما أن یحرم من النار والماء؛ وبالتالى فقد كان یترتب على ار 

لا یمكنه أن یعیش حیاته بشكل طبیعى تتوافر له فیها عناصر الحیاة الطبیعیة، وهو ما 

، والحقیقة أن هذه العقوبة كانت مستمدة ومستوحاة )٤(یؤدى فى نهایة الأمر إلى فقدانه الحیاة

ن یفرضها القانون الدینى بروما، وكان یترتب علیها أن من العقوبات الدینیة القدیمة التى كا

                                                           
  راجع: )١(

- ACCARIAS, Précis de droit romain, op. cit., pp. 45 et s.  

- Henri LEVY-BRUHL, Quelque Problèmes, op. cit., p. 38. 

 .٤٤٠انظر: د. السید العربى، القانون الجنائى الرومانى، مرجع سابق، ص
  راجع: )٢(

Joseph R. LONG, Notes on Roman Law, op. cit., p. 3.  
 .٤٤٤انظر: د. السید العربى، القانون الجنائى الرومانى، مرجع سابق، ص )٣(
  راجع: )٤(

Richard A. BAUMAN, Human Rights in Ancient Rome, Routledge, 2000, 

pp. 44 – 45. 
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، فالرومان لم یفصلوا بین )١(یكرس الجانى حیاته وأملاكه للآلهة، وینقطع عن المجتمع تمامًا

القانون والدین فى تلك الحقبة التاریخیة، وكانوا یرون أن الإنسان لم یكن هو المشرع 

واعد، لكن فى وقت لاحق تم علمنة القانون الحقیقى، بل الآلهة هى التى وضعت تلك الق

  . )٢(الرومانى، وانفصل عن الدین، وربما یرجع ذلك لتاریخ وضع قانون الألواح الاثنى عشر

وكانت هذه العقوبة توقع فى البدایة بمعرفة نقیب العامة، ثم أصبحت من اختصاص 

خلال العصر  مجلس العامة، لا سیما بعد أن أصبح الاختصاص بوضع أغلب التشریعات

الجمهورى فى ید مجلس العامة، أما إجراءات تنفیذ العقوبة فكانت تتم عن طریق نقیب 

بإصدار أوامر الحرمان كما یشیر بعض فقهاء  - بعد ذلك  - العامة، ویبدو أن الاختصاص 

القانون الرومانى، أصبح من سلطة القناصل، وغالبًا ما كان یصاحبها مصادرة أموال 

  .  )٣(المحكوم علیهم

ومما یشار إلیه أن هناك خلاف بین الشراح حول النتائج التى تترتب على صدور 

أمر بالحرمان من النار والماء فیما یتعلق باحتفاظ المحكوم علیه بالمواطنة الرومانیة أم 

  بفقدانها؟

وقد تناول الإجابة عن هذا السؤال الأستاذ الدكتور/ السید العربى؛ حیث عرض 

الرومان حول هذه المسألة، فذهب إلى أن الرومانى الذى یهرب من بلاده  لآراء الفقهاء

لیتجنب توقیع العقوبة أو صدور حكم ضده، لا یفقد جنسیته الرومانیة، بل حتى لو صدر 

ضده أمر بالحرمان من النار والماء، لكنه یفقد جنسیته فى حال إذا ما اكتسب جنسیة دولة 

ى ذلك اعتباره فى نظر القانون الرومانى فاقدًا للأهلیة أجنبیة أخرى؛ وبالتالى یترتب عل

القانونیة؛ وبالتالى یكون میتًا مدنیًا، ومما یؤكد ذلك أن شیشرون ذهب إلى أن الحرمان من 

                                                           
  .٤٤٤انظر: د. السید العربى، القانون الجنائى الرومانى، مرجع سابق، ص )١(
  راجع: )٢(

Pierre NOAILIES, Du droit sacré au droit civil, Cours de droit romain 

approfondi, Recueil Sirey, Paris, 1949, pp. 16 – 17. 
  .٤٤٧، ٤٤٥–٤٤٤انظر: د. السید العربى، القانون الجنائى الرومانى، مرجع سابق، ص )٣(
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المحكوم علیهم بالنفى من الجنسیة الرومانیة ودفعهم إلى  النار والماء كان إجراء لتحرر

ا یعنى أن المحكوم علیهم بالنفى لا یفقدون اكتساب جنسیة دولة أجنبیة أخرى، وهو م

  . )١(الجنسیة الرومانیة رغمًا عنهم

قد حرم على  ٢٣ومما یؤكد النتیجة السابقة أن الامبراطور "تیبریوس" فى عام 

المحرومین من النار والماء إبرام الوصایا القانونیة كمظهر مهم للتمتع بالجنسیة الرومانیة؛ 

، والواقع أن المحكوم علیه یجد )٢(ة لا یترتب على الحرمان تلقائیًاوبالتالى فإن فقد الجنسی

نفسه مجبرًا ومدفوعًا لأن یعیش باقى عمره بعیدًا عن روما محمیًا من دولة أجنبیة أخرى قد 

اكتسب جنسیتها؛ لأنه لو رجع سیوقع علیه العقاب، وسیصبح بمقتضى القانون میتًا مدنیًا 

  بلا شخصیة قانونیة.  

  الهجرة إلى بلاد العدو: -ا رابعً 

أي: دون إجبار من أى  –وتتمثل هذه الحالة فى ترك المواطن الرومانى برغبته   

روما مهاجرًا إلى دولة أجنبیة معادیة لروما؛ مما  - جهة أو سلطة، ودون توقیع عقوبة علیه 

ة یترتب علیه فقدانه لجنسیته الأصلیة، ویصبح فاقدًا لأحد عناصر التمتع بالشخصی

 القانونیة؛ وبالتالى یصیر میتاً مدنیًا.  

  الفرع الثالث

  فقدان الصفة العائلیة 

 یطلق الفقهاء الرومان على الموت المدنى فى حال فقدان الصفة العائلیة مصطلح:

، أو فقدان الوضع ”Capitis deminutio minima“"الموت المدنى من الدرجة الدنیا" 

یث یفقد الشخص حقوقه العائلیة فى أسرته الأصلیة، لكن یظل من الدرجة الثالثة أو الدنیا؛ ح

                                                           
  .٤٥٠انظر: د. السید العربى، القانون الجنائى الرومانى، مرجع سابق، ص )١(
  .٤٥١انظر: المرجع السابق، ص )٢(
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، بینما یطلق علیها جستنیان مسمى "الحور )١(محتفظًا بحریته وصفته كمواطن رومانى

  .)٢(الأصغر"

  تغییر الصفة العائلیة: - أولاً 

كان الانفصال عن الأسرة له نتائج سیئة وخطیرة؛ حیث یترتب علیه فقدان 

الدرجة الدنیا أو ، ویطلق علیه غالبیة الفقهاء "الموت المدنى من الشخصیة القانونیة

، وهو أقل درجة من الحالتین السابقتین لفقدان الشخصیة، سواء بسبب فقدان الحریة الصغرى"

  أم المواطنة. 

ویمكن للشخص أن یقطع علاقته بعائلته التى ینحدر أصلاً منها، ویكون الانفصال 

  لعائلیة، وذلك فى الحالات الآتیة: عن الأسرة بتغییر الصفة ا

، كما إذا منح الأب ابنه للغیر بالتبنى؛ حیث ینتقل الشخص من )٣(التبنى بنوعیه )١

سلطة رب الأسرة إلى شخص آخر، وأیضًا كما هو الحال بالنسبة لتبنى المستقل 

                                                           
انظر أیضًا: د. السید ؛ و ١٨٧انظر: د. عمر ممدوح مصطفى، القانون الرومانى، مرجع سابق، ص )١(

  .٥٩)، ص١٦٢، ١العربى، نظم جایوس، مرجع سابق، (
یتحقق الحور الأصغر إذا تغیرت حال الشخص بغیر أن یفقد  - ٣فقد جاء فى مدونة جستنیان: " )٢(

نسیة ولا الحریة، وهذا یحدث لمن یخضعون لسلطة غیرهم، بعد أن كانوا مستقلین بشئون الج

أنفسهم، ویحدث أیضًا فى الصورة العكسیة؛ فإن ابن العائلة مثلاً، إذا حرره أبوه فقد اعتراه حور فى 

)، ٣، ١٦، ١شخصیته"، عبد العزیز فهمى، مدونة جوستنیان فى الفقه الرومانى، مرجع سابق، (

 .٣٧ص
التبنى: "نظام قانونى یقصد به خلق السلطة الأبویة خلقًا اصطناعیًا من طریق القیاس على الرابطة  )٣(

الطبیعیة، فهو ینتج نفس الآثار التى تترتب على الولادة من الزواج، ویلجأ إلیه عند عدم تحقیق 

ف شكلى ینظمه القانون الزواج للغرض الأول المقصود منه وهو التناسل"، والتبنى عند الرومان تصر 

المدنى الرومانى، وهو نوعان، الأول: یتعلق بتبنى شخص مستقل بحقوقه؛ بمعنى أنه لا یخضع 

"، بینما النوع الثانى: یتعلق بتبنى شخص تابع لغیره، adrogatioلسلطه غیره، ویطلق علیه "

انونیة ینتج عنها "، ویعنى الاستلحاق، وهذا الأخیر عبارة عن معاملة قadoptioویطلق علیه "

صیرورة الولد غیر الطبیعى أو غیر الشرعى ولدًا شرعیًا له نفس حقوق الأولاد الشرعیین، ویصبح 
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بحقوقه هو وأولاده وزوجته بالسیادة، فیصبح رب الأسرة ومن یتبعه خاضعین لسلطة 

سرة أخرى، فتنقضى الشخصیة القانونیة الأولى لتغیر الصفة العائلیة بدخولهم رب أ

 . )١(فى أسرة أخرى

وقد أشار جستنیان إلى التبنى بنوعیه فى مدونته؛ حیث جاء فیها: "لیس 

أولادنا من النسب هم وحدهم الذین یكونون فى ولایتنا ...، بل یدخل فیها أیضًا من 

  . )٢(ق التبنى"اتخذناهم أولادًا لنا بطری

المرأة التى تتزوج زواج السیادة؛ حیث تخضع الزوجة لسلطة زوجها عن طریق  )٢

الزواج بالسیادة، وتنتقل لعائلة زوجها، سواء كانت تابعة لغیرها أم مستقلة 

  .)٣(بحقوقها

                                                                                                                                                               

لأبیه علیه سلطة أبویة، وكان قسطنطین أول من وضع هذه القاعدة وأیدها زینون، وطبقها كذلك 

  جستنیان.

؛ انظر ٥٤–٤٥مرجع سابق، صراجع بالتفصیل: د. محمد عبد المنعم بدر، القانون الرومانى، 

؛ فائز الخورى، مقابلة بین ٢١أیضًا: د. متولى عبد المؤمن، نظام الوصایة، مرجع سابق، ص

 وما بعدها. ٢٠٤الحقوق، مرجع سابق، ص
  راجع: )١(

- Joseph R. LONG, Notes on Roman Law, op. cit., p. 3. 

- Paul-Frédéric GIRARD, Manuel élémentaire de droit romain, op. cit., p. 

192. 

؛ انظر أیضًا: د. متولى ١٨٧انظر: د. عمر ممدوح مصطفى، القانون الرومانى، مرجع سابق، ص

  .٣٨٢عبد المؤمن، نظام الوصایة على القصر، مرجع سابق، ص

Joseph R. LONG, Notes on Roman Law, op. cit., p. 3. 
 .٢٥، فاتحة، ص١١، ١قه الرومانى، مرجع سابق، عبد العزیز فهمى، مدونة جوستنیان في الف )٢(
  راجع: )٣(

- Joseph R. LONG, Notes on Roman Law, op. cit., p. 3. 

- Paul-Frédéric GIRARD, Manuel élémentaire de droit romain, op. cit., p. 

192. 
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حالة إذا ما استقل التابع لغیره بحقوقه عن طریق التحرر، كما فى حالة الأبناء الذین  )٣

سلطة أبیهم أو من سلطة من اشتراهم بسبب وفاته أو بسبب فقده تحرروا من 

لرعویته؛ أي: للمواطنة سواء بسبب الاسترقاق أم بسبب تولى الابن لمناصب 

؛ فالقاصر إذا عاد من الأسر قبل أن یصل سن البلوغ؛ فإن الحق فى )١(معینة

  سر. الوصایة یعود مرة أخرى لمن كان وصیًا على القاصر قبل وقوعه فى الأ

فقد جاء فى مدونة جستنیان: "كذلك تنتهى الوصایة باستلحاق القاصر، أو بالحكم 

، بینما جاء )٢(بنفیه، أو إذا أعید للرق لكفرانه نعمة مولاه، أو إذا وقع أسیرًا فى ید الأعداء"

فى مدونة جستنیان: "أما الحور الذى یحیق بالصبى أو الصبیة حتى ولو كان من النوع 

  .)٣(إنه یسقط الوصایات التى علیه جمیعًا من أى ضرب تكون"الأصغر، ف

ومما یشار إلیه كذلك أن جایوس بین أن رباط العصبة ینفصم لیس فقط بفقدان 

الشخص وضعه بحسب الموت المدنى من الدرجة القصوى أم الدرجة الوسطى، ولكن كذلك 

احدًا من طفلین ثم مات بعد إذا تحققت فیه الدرجة الدنیا؛ وتطبیقًا لذلك إذا أعتق الأب و 

  .)٤(ذلك، فلا یمكن لأحدهما أن یكون وصیًا بالعصبة على الآخر

كما أن الشخص قد تتغیر أهلیته ولا یفقد شخصیته القانونیة، بل تتحسن حالته، كما 

فى حالة إذا أصبح الابن مستقلاً بحقوقه لوفاة الأب، أو إذا أصبح كاهنًا فى معبد إله الآلهة 

"؛  Vestale"، أو إذا أصبحت البنت كاهنة فى معبد إله النار "فیستال Jpiter"جوبتر

                                                                                                                                                               

، مرجع سابق، انظر: د. محمد عبد المنعم بدر، ود. عبد المنعم البدراوى، القانون الرومانى

 .٥٦؛ وانظر أیضًا د. عبد المجید الحفناوى، تاریخ القانون المصرى، مرجع سابق، ص٢٤٣ص
؛ انظر: د. محمد عبد ١٨٧انظر: د. عمر ممدوح مصطفى، القانون الرومانى، مرجع سابق، ص )١(

 .٢٤٣المنعم بدر، ود. عبد المنعم البدراوى، القانون الرومانى، مرجع سابق، ص
 .٤٤ص ،٢٢،١، ١العزیز فهمى، مدونة جوستنیان في الفقه الرومانى، مرجع سابق، عبد  )٢(
 .٤٤، ص٢٢،٤، ١المرجع السابق،  )٣(
 .٥٩)، ص١٦٣، ١انظر: د. السید العربى، نظم جایوس، مرجع سابق، ( )٤(
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فأهلیتهم تغیرت دون الانتقال إلى عائلة أخرى؛ لذلك یحتفظون بصلتهم القائمة مع أعصابهم 

  .)١(وعشیرتهم

  انقضاء السلطة الأبویة: - ثانیًا 

سرة، لكنها قد تنقضى لا تنقضى السلطة الأبویة فى القانون الرومانى إلا بوفاة رب الأ

  :)٢(قبل ذلك فى حالات معینة؛ هى ما یلى

 وفاة الابن. )١

وفاة الأب أو فقد الحریة أو الوطنیة أو صیرورته تابعًا لغیره بالتبنى على سبیل  )٢

المثال، وهذه هى الحالة الواضحة التى تتفق مع تحقق الموت المدنى فى الشخص؛ 

ر المشار إلیها فى رب الأسرة أن حیث یترتب على فقدان أى عنصر من العناص

 یفقد شخصیته القانونیة؛ وبالتالى یصبح میتًا مدنیًا فى نظر القانون.

حصول الابن على منحة قانونیة إذا تم ترفیعه إلى مناصب معینة، كما هو الحال  )٣

فى تولى منصب كاهن فى العهد الوثنى، أو أسقف فى العهد المسیحى، أو منصب 

 .)٣(قنصل أو قائد

دم جدارة الأب للاستمرار فى السلطة الأبویة؛ ویرجع ذلك لارتكابه أحد الأفعال ع )٤

 الآتیة:

   ترك الأب لطفله ونبذه؛ حیث انتشر بین الرومان عادة سیئة تمثلت في قتل أطفالهم

أو رمیهم فى الأزقة فى حال عجزهم عن الإنفاق علیهم، إلى أن جاء الإمبراطوران 

                                                           
  راجع: )١(

Joseph R. LONG, Notes on Roman Law, op. cit., p. 3. 

بدر، ود. عبد المنعم البدراوى، القانون الرومانى، مرجع سابق، انظر: د. محمد عبد المنعم 

 .٢٤٣ص
انظر بالتفصیل حول هذه الحالات: د. محمد عبد المنعم بدر، القانون الرومانى، مرجع سابق،  )٢(

 .١٤٣؛ وانظر أیضًا: فائز الخورى، مقابلة بین الحقوق الرومانیة، مرجع سابق، ص٦٤–٦٣ص
 . ٦٣المنعم بدر، القانون الرومانى، مرجع سابق، ص راجع: : د. محمد عبد )٣(
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وقرروا نزع حق الأب في بیع أطفاله، واستثنوا من ذلك بیع  "دیو كلسیان" و"ماكسمیان"

 .)١(الأطفال إذا ثبت أن الوالدین یعانیان من الفقر والاملاق

  .تحریض الأب ابنته على الفسق والفجور 

 ٢(عقده على أحد المحارم(. 

التحریر؛ وهو عمل قانونى یتمثل فى قیام رب الأسرة بإخراج ابنه أو ابنته من  )٥

صبح كل منهما مستقلاً بحقوقه؛ حیث تزول هذه السلطة عن البنت إذا سلطته؛ فی

؛ كما تزول عن الابن عندما یبیع رب الأسرة )٣("Manusتزوجت زواجًا بالسیادة "

الولد ثلاث مرات متوالیات، ثم یطلق المشترى صراحة فى آخر الأمر، وهو ما جاء 

على هذا البیع مواطأة النص علیه فى قانون الألواح الاثنى عشر، وقد أطلق 

ومواضعة، وهو بیع صورى مخالف للحقیقة، ثم أصبح من الضرورى التصدیق على 

التحریر؛ وذلك عن طریق أمر إمبراطورى، أو عن طریق تسجیله أمام القاضى 

 .)٤(بموافقة رب الأسرة والابن

كما كانت هذه الطریقة فى الأصل تفرض كعقوبة على الابن العاق، وكان الغرض 

منها حرمانه من الحقوق المقررة له فى العائلة؛ فیفقد حقه فى الإرث والوصایة 

، بینما تحولت إلى مكافأة من الأب إلى ابنه الراشد العاقل الذى تمیز )٥(والقوامة

تصریف أموره؛ فكانت بمثابة منحة من  بحسن خلقه وحكمة فى تصرفاته وقدرة على

 .)٦(الأب للابن فى الاستقلال بحقوقه

وعلى ذلك یتمتع الإنسان بالشخصیة القانونیة بتوافر ثلاثة عناصر أساسیة فیه؛ 

هى: الحریة، والمواطنة، والصفة العائلیة، وبفقدان أحد هذه العناصر یكون الشخص میتًا 

                                                           
 .١٤١–١٤٠انظر: فائز الخورى، مقابلة بین الحقوق الرومانیة، مرجع سابق، ص )١(
 . ٦٤- ٦٣راجع:  د. محمد عبد المنعم بدر، القانون الرومانى، مرجع سابق، ص )٢(
 .١٤٣ص انظر: فائز الخورى، مقابلة بین الحقوق الرومانیة، مرجع سابق، )٣(
 .١٤٤انظر: المرجع السابق، ص )٤(
 .٦٤انظر: د. محمد عبد المنعم بدر، القانون الرومانى، مرجع سابق، ص )٥(
 .٦٤انظر: المرجع السابق، ص )٦(
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ونیة؛ ویترتب على فقدان العنصر الأول "الحریة" فقدان مدنیًا؛ أي: فاقدًا للشخصیة القان

الشخص لصفة "المواطنة" و"الصفة العائلیة"، بینما یترتب على فقدان الشخص لصفة 

"المواطنة" فقدان "الصفة العائلیة"، وهذا هو النهج الذى تبناه جایوس وغیره من الفقهاء 

لى أن الصفة العائلیة مرتبطة ارتباطًا القدامى عند مناقشتهم لقانون الأشخاص؛ حیث ذهبوا إ

وثیقًا بالمواطنة، فكل مواطن رومانى لدیه عائلة، فإذا فقد الشخص المواطنة الرومانیة فقد 

بدوره على أثرها الصفة العائلیة، وعلى الرغم من أن كل المواطنین یتمتعون بالحریة، فلیس 

م یكن مطبقًا لا فى قانون الشعوب كل فرد حر مواطنًا، ومع ذلك فإن نظام الموت المدنى ل

  .)١(ولا فى القانون الطبیعى، وإنما مجال تطبیقه كان فقط فى القانون المدنى الرومانى

                                                           
  راجع: )١(

W. W. BUCKLAND, Elementary Principles Of The Roman Private Law, op. 

cit., p. 45. 



  

٨٥٦ 
 

  المبحث الثانى

      آثار الموت المدنى

یتمثل المبدأ العام إذا ما توافرت حالة من حالات الموت المدنى فى شخص ما، فإن       

كما كانت من قبل؛ حیث تنقضى الشخصیة المدنیة له، فلا یبقى شخصیته القانونیة لا تبقى 

منها:  على حاله من الناحیة الطبیعیة ولا المادیة، ویترتب على الموت المدنى آثار عدة،

آثار متشابهة تشترك فیها جمیع حالات الموت المدنى، بینما هناك آثار أخرى خاصة بكل 

بین نوعین من الآثار، ونتناولها فى مطلبین ، وعلى ذلك یمكن التمییز )١(حالة على حدة

  متتالیین على النحو التالى:

  : الآثار المتشابهة بین حالات الموت المدنى.المطلب الأول 

  : الآثار الخاصة بكل حالة من حالات الموت المدنى.المطلب الثانى

  المطلب الأول

  الآثار المتشابهة بین حالات الموت المدنى

، ویظهر - )٢(بصفة عامة تدمیر للشخصیة القانونیة - مدنى یترتب على الموت ال

ذلك فى الآثار المتشابهة التى تترتب علیه بالنسبة لجمیع حالاته بدرجاته المختلفة، ویمكن 

: الآثار المتشابهة بالنسبة للأشخاص، بینما النوع الأولالتمییز بین نوعین من تلك الآثار، 

  لنسبة للأموال. : الآثار المتشابهة باالنوع الثانى

أن هناك ملحوظة مهمة تتعلق بنوعى الآثار المتشابهة؛ حیث  ومن الجدیر بالذكر

تحكمهما قاعدة عامة، تتمثل فى أن فقدان الشخصیة القانونیة یترتب علیه انتهاء الشخصیة 

                                                           
  راجع: )١(

Paul-Frédéric GIRARD, Manuel élémentaire de droit romain, op. cit., p. 

193. 
  راجع: )٢(

Paul-Frédéric GIRARD, Manuel élémentaire de droit romain, op. cit., p. 

192. 



  

٨٥٧ 
 

مكانیة حلول شخصیة جدیدة بدیلاً عن الشخصیة القدیمة فى إالقدیمة للأشخاص، رغم 

  ، وهو ما نتناوله على النحو التالى:)١(بعض الأحیان

  الفرع الأول

  الآثار المتشابهة بالنسبة للأشخاص

بمجرد توافر حالة من حالات الموت المدنى فى شخص ما فإنه یترتب على ذلك، 

  ما یلى:

  فیما یتعلق بحقوق الأسرة: - أولاً 

ا الحقوق یترتب على الموت المدنى انقطاع جمیع الروابط العائلیة، وتزول معه 

، فإذا كان رب أسرة یفقد سلطته الأبویة، وإذا كان )٢(المترتبة علیها؛ كحق الفرد فى الإرث

وصیًا شرعیًا تنقضى وصایته، كما یترتب علیه أیضًا زوال حقوق الولاء التى یرتبها العتق 

  .)٤(؛ فهو یعد میتًا بالنسبة لأسرته الأصلیة)٣(للمعتق على العبد المعتق

دیر بالذكر أن الموت المدنى لا یؤثر على العلاقات القانونیة التى لكن من الج

تترتب على القرابة الطبیعیة، مثل: تحریم الزواج بین المحارم، وبقاء حقوق الوصایة 

  .)٥(والإرث

   

                                                           
انظر حول نوعى الآثار المتشابهة: د. محمد عبد المنعم بدر، ود. عبد المنعم البدراوى، القانون  )١(

 .٢٤٤ص الرومانى، مرجع سابق،
  راجع: )٢(

Paul-Frédéric GIRARD, Manuel élémentaire de droit romain, op. cit., p. 

192. 

؛ وانظر أیضًا: د. إمام صلاح إمام، ١٢٤انظر: د. منذر الفضل، تأریخ القانون، مرجع سابق، ص

 .٦٥التبنى فى القانون الرومانى، مرجع سابق، ص
 .٢٤٤ود. عبد المنعم البدراوى، القانون الرومانى، مرجع سابق، صانظر: د. محمد عبد المنعم بدر،  )٣(
 .٦٥انظر: د. إمام صلاح إمام، التبنى فى القانون الرومانى، مرجع سابق، ص )٤(
 .٢٤٤انظر: د. محمد عبد المنعم بدر، ود. عبد المنعم البدراوى، القانون الرومانى، مرجع سابق، ص )٥(



  

٨٥٨ 
 

  فیما یتعلق بالحقوق المالیة: - ثانیًا 

ولا یعتد  نجد أن بعض الحقوق المالیة یسقط والبعض الآخر ینتقل؛ فالوصیة تسقط   

بها بسبب الوفاة المدنیة، بینما تنتقل بعض الحقوق إلى من كان سببًا فى الموت المدنى، 

  .  )١(فعلى سبیل المثال: تنتقل الحقوق إلى رب الأسرة الذى تبنى الشخص

  الفرع الثانى

  الآثار المتشابهة بالنسبة للأموال

لتزامات التعاقدیة؛ بسبب من الآثار المتشابهة بین حالات الموت المدنى سقوط الا

؛ وهكذا یمكن )٢(زوال الشخصیة القانونیة، بالإضافة إلى انتقال الحقوق إلى من كان سببًا فیه

التمییز فیما یترتب على الموت المدنى بالنسبة للأموال بین نوعین من الآثار، هما الأثر 

  ا سنتناوله كما یلى:المسقط لبعض الحقوق والدیون، والأثر الناقل للحقوق الأخرى، وهو م

  الأثر المسقط للموت المدنى: - أولاً 

یقصد بالأثر المسقط: أن الموت المدنى یترتب علیه سقوط بعض الحقوق والدیون 

، وفیما یتعلق بالأثر المسقط للموت المدنى یمكن أن نفرق )٣(التى على الشخص، ولیس كلها

النسبة للدیون التعاقدیة، ثم أخیرًا الأثر بین الأثر المسقط لبعض الحقوق وبین الأثر المسقط ب

  بالنسبة للدیون التى تنشأ عن الجرائم، وذلك على النحو التالى: المسقط

  بالنسبة لبعض الحقوق: –أ 

یترتب على الموت المدنى سقوط بعض الحقوق التى للشخص، ومن بین تلك 

ة والحقوق المقررة له الحقوق: حق الانتفاع، وحق الاستعمال، والحقوق الناشئة عن الشرك

  .)٤(كدائن ثانوى، وكذلك حقه فى الایصاء

                                                           
 .١٢٤خ القانون، مرجع سابق، صانظر: د. منذر الفضل، تأری )١(
 .٧٧- ٦٧انظر: د. السید عبد الحمید فوده، الافتراض القانونى، مرجع سابق، ص )٢(
 .٢٤٤انظر: د. محمد عبد المنعم بدر، ود. عبد المنعم البدراوى، القانون الرومانى، مرجع سابق، ص )٣(
  راجع: )٤(

Paul-Frédéric GIRARD, Manuel élémentaire de droit romain, op. cit., p. 

194. 



  

٨٥٩ 
 

  بالنسبة للدیون التعاقدیة: –ب 

من آثار الموت المدنى أن تنقضى الدیون التعاقدیة؛ أى التى كانت مقررة فى ذمة 

المیت مدنیًا نتیجة التعاقد مع الغیر؛ حیث یترتب على الموت المدنى إبراء المتبنى من 

إبراء المرأة التى تتزوج بالسیادة من دیونها؛ حیث یترتب على التبنى والزواج  دیونه، وكذلك

، هذا على عكس الحال فى الموت الطبیعى؛ حیث لا )١(بالسیادة فقدان الشخصیة القانونیة

تركة إلا بعد سداد الدیون، فتكون التركة ضامنة لسداد دیون المیت موتًا طبیعیًا؛ فهو مقید 

 . )٢(هذه الدیون عنه بدیونه، ولا تسقط

  بالنسبة للدیون التى تنشأ عن الجرائم: -جـ 

لا ینطبق الحكم السابق بالنسبة للدیون التى تنشأ عن الجرائم؛ حیث ینشأ للمجنى 

حق الانتقام من الجانى فى جسمه، وهو حق مقرر له رغم  –بسبب تلك الجرائم  –علیه 

  .)٣(فقدانه للشخصیة القانونیة

                                                                                                                                                               

انظر: د. محمد عبد المنعم بدر، ود. عبد المنعم البدراوى، القانون الرومانى، مرجع سابق، 

 .٢٤٤ص
  راجع: )١(

Paul-Frédéric GIRARD, Manuel élémentaire de droit romain, op. cit., p. 

193. 

القانون الرومانى، مرجع سابق،  انظر: د. محمد عبد المنعم بدر، ود. عبد المنعم البدراوى،

 .٢٤٤ص
  راجع: )٢(

Paul-Frédéric GIRARD, Manuel élémentaire de droit romain, op. cit., p. 

194. 
  راجع: )٣(

Paul-Frédéric GIRARD, Manuel élémentaire de droit romain, op. cit., p. 

193. 

دراوى، القانون الرومانى، مرجع سابق، انظر: د. محمد عبد المنعم بدر، ود. عبد المنعم الب

 .٢٤٤ص



  

٨٦٠ 
 

    ر الناقل للموت المدنى:الأث - ثانیًا 

یتمثل الأثر الناقل المترتب على الموت المدنى فى أن هناك حقوقًا أخرى لا تسقط 

رغم فقدان الأهلیة القانونیة، لكنها تنتقل إلى من كان سببًا فى الموت المدنى، مثلما فى 

  الحالات الآتیة:

لا تسقط حقوق المدین حالة الدائن للمدین المعسر الذى لم یقم بالوفاء بدینه، حیث   .أ 

 المعسر لدى الغیر وتنتقل إلى دائنه.

حالة الحكومة التى حرمت مواطنًا من الجنسیة عقابًا له، أو فى حالة إذا ما اكتسب   .ب 

باختیاره جنسیة دولة أجنبیة أخرى؛ حیث لا تسقط حقوق ذلك المواطن، وإنما تنتقل 

یة، وعدم صلاحیته لأن تلك الحقوق إلى حكومة روما؛ لفقدانه شخصیته القانون

 .)١(یحتفظ بحقوقه المدنیة

، فإذا خضع شخص مستقل بحقوقه لسلطة آخر عن طریق التبنى،   .ج 
َ
حالة الْمُتَبَنى

 تنتقل إلى المُتَبنىِ 
َ
، ومما یشار إلیه أنه لم )٢(فإنه یترتب على ذلك أن حقوق الْمُتَبَنى

القانون القدیم، فقد أصبح شبه  یعد للقرابة المدنیة نفس الأثر الذى كان معمولاً به فى

 .)٣(معدوم؛ حیث لم یبق إلا القرابة الطبیعیة وحدها قائمة فى العصور اللاحقة

حالة الزواج بالسیادة، إذا خضعت امرأة مستقلة بحقوقها لسلطة زوجها عن طریق   .د 

الزواج بالسیادة، تنتقل حقوق الزوجة إلى زوجها؛ حیث أصبحت تخضع لسلطة 

                                                           
 .١٢٣انظر: د. محمد عبد المنعم بدر، القانون الرومانى، مرجع سابق، ص )١(
؛ انظر أیضًا: د. السید عبد ٢٩٣ -  ٢٩٢انظر: د. صوفى أبو طالب، مبادئ تاریخ القانون، ص  )٢(

 .٧٧الحمید فوده، الافتراض القانونى، نفس المرجع السابق، ص 
  راجع: )٣(

Paul-Frédéric GIRARD, Manuel élémentaire de droit romain, op. cit., p. 

193. 



  

٨٦١ 
 

، هذا فى حین أن الزواج البسیط الناتج عن العیش )١(انت مستقلةزوجها بعد أن ك

معًا بین الزوجین دون سلطة لأحدهما على الآخر لا ینقضى بسبب الموت المدنى؛ 

  . )٢(حیث لا یوجد فى هذه الحالة زواج رومانى بالمعنى الصحیح

للقاعدة العامة  هذا بینما لا تنتقل الالتزامات التعاقدیة فى الحالتین الأخیرتین طبقًا

التى تقوم على أن الخاضعین لسلطة غیرهم یفیدون صاحب السلطة علیهم دون أن یضروه، 

وكذلك لا یستطیع الدائن مطالبة كلاً من المتبنى والزوجة بما كان علیهما من التزامات 

  .)٣(تعاقدیة تمت قبل التبنى أو الزواج؛ نظرًا لكونهما قد فقدا الشخصیة القانونیة

  لب الثانىالمط

  الآثار الخاصة بكل حالة من حالات الموت المدنى

نقصد بتلك الآثار المختلفة ما یترتب على الموت المدنى من نتائج تخص كل حالة على     

حدة من حالات الموت المدنى؛ حیث تختلف الآثار من حالة إلى أخرى، وهو ما نوضحه 

  على النحو التالى:

  الفرع الأول

  الموت المدنى فى درجته القصوىالآثار الخاصة ب

إن الموت المدنى فى درجته القصوى یكون عندما یفقد الإنسان حریته؛ وبالتالى یفقد     

جنسیته وصفته العائلیة، ویكون ذلك عندما یقع فى الرق لسبب غیر الأسر؛ لأن الأسیر 

من قبل، فمع فقدان عندما یعود إلى وطنه یعتبر متمتعًا بشخصیته القانونیة، وأنه لم یفقدها 

                                                           
؛ وانظر أیضًا: د. طه عوض ٢٩٣- ٢٩٢انظر: د. صوفى أبو طالب، مبادئ تاریخ القانون، ص )١(

؛ د. السید عبد الحمید فوده، ٣١غازى، دروس فى تاریخ النظم القانونیة، مرجع سابق، ص 

 .٧٧القانونى، نفس المرجع السابق، صالافتراض 
  راجع: )٢(

Paul-Frédéric GIRARD, Manuel élémentaire de droit romain, op. cit., p. 

193. 
؛ وانظر أیضًا: د. السید عبد ٢٩٣- ٢٩٢انظر: د. صوفى أبو طالب، مبادئ تاریخ القانون، ص )٣(

 .٧٧صالحمید فوده، الافتراض القانونى، نفس المرجع السابق، 



  

٨٦٢ 
 

الإنسان حریته، یصبح رقیقًا، ویشبه الأشیاء، كما یحرم من كافة الحقوق التى كان یتمتع بها 

؛ حیث كان یحكم علیهم بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، والعمل فى )١(عندما كان حرًا

وصایة على هذا بالإضافة إلى أنه یترتب على فقدان الحریة للوصى أن تنتهى ال .)٢(المناجم

الغیر، سواء كانت الوصایة على امرأة بالغة أم على غیر البالغ؛ حیث إن فاقد الشئ لا 

یعطیه، ففقدانه لحریته یترتب علیه فقدانه لأهلیته القانونیة؛ وبالتالى یكون غیر قادر على 

تولى أمور نفسه، ومن باب أولى یكون غیر قادر على تولى أمور غیره، لكن إذا تم أسره 

  .)٣(عاد إلى الوطن فإنه تعود إلیه أهلیته كما كانت قبل وقوعه فى الأسرو 

  الفرع الثانى

  الآثار الخاصة بالموت المدنى فى درجته الوسطى 

، لكنه لا یفقد حریته، )٤(طبقًا لهذه الحالة یفقد الفرد وطنیته، فیصبح كالأجنبى أو اللاتینى   

، وإذا كان وصیًا على غیره )٥(من الماء والناربل یظل حرًا، رغم كونه غیر مواطن، ویحرم 

فإن وصایته تنتهى؛ لأن نظام الوصایة من نظم القانون المدنى الرومانى، ولا یخص إلا 

لأهلیته القانونیة، وغیر قادر على تولى  االرومان فقط؛ فمن فقد جنسیته الرومانیة، یكون فاقدً 

  .)٦(ر بالغة أم طفلاً أمور غیره من الرومان، سواء امرأة بالغة أم غی

   

                                                           
 .٢٤٤–٢٤٣انظر: د. محمد عبد المنعم بدر، ود. عبد المنعم البدراوى، مرجع سابق، ص )١(
  راجع: )٢(

Jean-Philippe LEVY, André CASTALDO, Histoire du droit, op. cit., p. 249. 
 .٣٨٣انظر: د. متولى عبد المؤمن، نظام الوصایة على القصر، مرجع سابق، ص )٣(
 .٢٤٤د عبد المنعم بدر، ود. عبد المنعم البدراوى، القانون الرومانى، مرجع سابق، صانظر: د. محم )٤(
  راجع: )٥(

Jean-Philippe LEVY, André CASTALDO, Histoire du droit, op. cit., p. 249. 
 .٣٨٣انظر: د. متولى عبد المؤمن، نظام الوصایة على القصر، مرجع سابق، ص )٦(
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  الفرع الثالث

  الآثار الخاصة بالموت المدنى فى درجته الدنیا

طبقًا لهذه الحالة یصیر الفرد فى ظل عائلة أخرى غیر عائلته، وهو إما أن یكون    

؛ لذلك یلزم تحریر الأطفال من سلطة من فقد صفة )١(مستقلاً بحقوقه، وإما یكون تابعًا لغیره

ه یصیر أجنبیًا، فمن غیر المنطقى أن یحتفظ الشخص الذى أصبح أجنبیًا المواطنة؛ لأن

بسلطة على مواطن رومانى، ونفس الأمر ینطبق على الشخص التابع الذى یطرد من بیته 

  . )٢()١:١٢٨أو ینفى؛ حیث ینتقل من سلطة رب عائلته (نظم: 

مبراطور فى كثیر وكان یتم مصادرة أموال المحكوم علیه لصالح الدولة، وإن كان الإ

  .)٣(من الأحیان یترك جزء من هذه الأموال لصالح الأولاد

على أنه مما یجب الإشارة إلیه أنه لا یترتب على الموت المدنى فى هذه الحالة 

انتهاء الوصایة بالنسبة للوصى بالموت المدنى، إلا إذا كان وصیًا شرعیًا؛ حیث تنقضى 

وصى الحق فى الوصایة الشرعیة؛ فقد جاء فى مدونة صلة القرابة التى بمقتضاها اكتسب ال

بحور الذات الذى یسلب الوصى الحریة أو  –(الوصایة)  –جستنیان أنه: "وتسقط أیضًا 

الجنسیة، ولكن إذا حاق بالوصى حور من النوع الأصغر، وكأن أعطى نفسه لأحد بطریق 

ا من ضروب الوصایا التبنى، فإن الوصایة الشرعیة وحدها هى التى تسقط، وأما غیره

  . )٤(فلا..."

والنتیجة المترتبة على الموت المدنى فى درجته الدنیا فیما یتعلق بالتبنى لم تكن تسبب    

أى مشاكل فى التطبیق عند الرومان فى العصور القدیمة، حیث كان یوجد ضمانات 

                                                           
 .٢٤٤لمنعم بدر، ود. عبد المنعم البدراوى، القانون الرومانى، مرجع سابق، صانظر: د. محمد عبد ا )١(
  راجع: )٢(

Jean-Philippe LEVY, André CASTALDO, Histoire du droit, op. cit., p. 249. 

 .٥٠انظر: د. سید العربى، نظم جایوس، مرجع سابق، ص
  راجع: )٣(

Jean-Philippe LEVY, André CASTALDO, Histoire du droit, op. cit., p. 249. 
  .٤٤، ص٤، ٢٢، ١عبد العزیز فهمى، مدونة جوستنیان فى الفقه الرومانى، مرجع سابق،  )٤(
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لحق فى وإجراءات خاصة تصاحب التبنى أو الزواج؛ وهى من شأنها أن تمنح للدائنین ا

التظلم من عمل المدین، وبمرور الوقت زالت تلك الضمانات والإجراءات، كما تغیر أیضًا 

الأساس الذى تقوم علیه الأسرة؛ حیث أصبحت تقوم على القرابة بدلاً من السلطة الأبویة، 

وقد أدى ذلك إلى نتائج ظالمة؛ بسبب الآثار التى یرتبها الموت المدنى؛ فلجأوا إلى استخدام 

لحیلة، بافتراض أن من مات موتًا مدنیًا ما زال على قید الحیاة متمتعًا بالشخصیة القانونیة؛ ا

  .)١(وذلك حتى یمكن للدائن أن یحصل على حقوقه

ونجد أنه رغم انفصال الابن عن عائلته والانتقال إلى عائلة أخرى فإنه یظل محتفظًا     

لسلطة أبیه الطبیعى، ومتمتعًا بالحقوق بحریته وجنسیته الرومانیة، ویظل كذلك خاضعًا 

، ولا ینتقل شيء من )٢(المقررة للإنسان، سواء فى القانون الطبیعى أم فى قانون الشعوب

حقوقه إلى الأب المتبنى، بل إنه لا یقع تحت سلطة من تبناه، إلا أن الولد بالتبنى یفقد 

عنه عدید من الحقوق نتناولها فى الشخصیة القانونیة وفقًا للقانون المدنى الرومانى، فیسقط 

  .)٣(الأثر المسقط

إلا أنه إذا كان من تبنى الولد من أبیه هو جده لأمه بعد أن تسلمه من أبیه الطبیعى، أو    

كان هذا الأخیر یخضع لسلطة ولیه، ثم تحرر منها، وتم تبنى الولد من جانب الجد لأم أو 

ذه الأحوال تنحصر الحقوق الطبیعیة وحقوق لأب أو جد آخر أعلى سواء لأم أم لأب؛ ففى ه

التبنى فى شخص واحد، ویترتب على ذلك أن یكون لأب التبنى حقوق كاملة؛ حیث یجمع 

بین الرابطة الطبیعیة، ویزید من قوتها رابطة التبنى، وفى نفس الوقت لم یخرج الولد الذى تم 

  .)٤(تبنیه من نطاق العائلة

                                                           
 .٧٨–٧٧انظر: د. السید عبد الحمید فوده، الافتراض القانونى، مرجع سابق، ص )١(
  لرومانى راجع:القانون الطبیعى وقانون الشعوب والقانون ا كل منللتعرف على التمییز بین )٢(

M. F. C. DE SAVIGNY, Traité de droit romain, op. cit., pp. 405 – 412.  
د. إمام صلاح، التبنى انظر أیضًا و ؛ ٢٥راجع: عبد العزیز فهمى، مدونة جوستنیان، مرجع سابق، ص )٣(

 تاریخ،فى القانون الرومانى والشریعة الإسلامیة، دراسة تأصیلیة تحلیلیة، بدون ناشر، بدون 

 .٦٥ص
 .٣٠، ٢٥راجع: عبد العزیز فهمى، مدونة جوستنیان في الفقه الرومانى، مرجع سابق، ص )٤(
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  المبحث الثالث

  ى فى القانون الرومانىمآل الموت المدن

بالنظر إلى أن الموت المدنى یترتب علیه آثار یمكن وصفها بالخطیرة بالنسبة 

للوضع القانونى للشخص، فضلاً عن عدم اتفاقها ومبادئ كل من: القانون الطبیعى، وقانون 

الشعوب؛ فقد انتهى الأمر إلى استبعاد أحكامه بشكل تدریجى أو بحصر حالاته، وهو ما 

  ه فى مطلبین على النحو التالى:نوضح

  المطلب الأول: الموت المدنى فى القانون الطبیعى وقانون الشعوب.

  المطلب الثانى: الاستبعاد التدریجى لأحكام الموت المدنى وحصر حالاته.

  المطلب الأول

  الموت المدنى فى القانون الطبیعى وقانون الشعوب

القانون الرومانى؛ ولما كان كذلك؛ سبق القول أن الموت المدنى هو نظام خاص ب

فإن هذا النظام لا یخضع له إلا الرومان فقط، أما القانون الطبیعى وقانون الشعوب 

فتحكمهما قواعد أخرى مختلفة، وتأكیدًا لذلك یذهب شیشرون إلى أن هناك تطابقًا بین: فكرة 

بیعى، وقانون الشعوب؛ العدالة، والقانون الطبیعى، وحاول أیضًا أن یربط بین القانون الط

حیث حاول أن یجد نوعًا من العلاقة بینهما لإعطائه حتى تكون الفكرة مقبولة عقلاً، وقد 

  ، وهو ما نبینه على النحو التالى:)١(وجد ذلك عن طریق ربطه بفكرة العدالة

  الفرع الأول

  الموت المدنى والقانون الطبیعى

نظام الموت المدنى یتفق وقواعد هناك تساؤل مهم یثور فى الذهن عما إذا كان 

القانون الطبیعى، أم أنه یشكل خروجًا على تلك القواعد؟ وهو الأمر الذى یقتضى أولاً: بیان 

                                                           
  راجع: )١(

M. VILLEY: La formation de la pensée juridique moderne, Presses 

Universitaire de France, Paris, 2003, p.435. 
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المقصود بالقانون الطبیعى، ثم موقف القانون الطبیعى من نظام الموت المدنى، وذلك على 

  النحو التالى:

ى وجود العدل فى أعلى صوره؛ منذ الماضى السحیق وكان الإنسان یحلم ویتطلع إل

حیث كان یفكر فى أن القوانین الوضعیة القائمة لیست على قدر من العدالة الذى یتمناه؛ 

فكانت محل انتقاد منه، وكان یأمل من المشرع أن یضع قوانین تكون أكثر عدالة وإنسانیة، 

ا ومثالیًا هو وهناك فكر یسیطر على عقله وإحساس یتملك ضمیره أن هناك قانونًا نموذجیً 

من یجب أن تسود أحكامه هذا العالم الواسع، وعلى القانون الوضعى أن یقتبس قواعده من 

  هذا القانون النموذجى الذى یتفق ویستمد وجوده من الطبیعة نفسها. 

وتبعًا لذلك انتهى الناس إلى وجود قانون أعلى من القوانین الوضعیة ثابت لا تتغیر 

؛ وهو عبارة عن مجموعة المبادئ غیر )١(مسمى "القانون الطبیعى"أحكامه، أطلقوا علیه 

المكتوبة والتي تتوافق مع الطبیعة، وسابقة على وجود التنظیم الاجتماعى ذاته، ویمكن 

  .)٢(إداركه فى الضمیر والوعى الإنسانى، وتستمد القوانین الوضعیة منه أحكامها

                                                           
ها منذ فجر التاریخ فى الحضارات القدیمة، وظهرا فى إن فكرة القانون الطبیعى قدیمة، وتجد أصول )١(

الیونان القدیم فى القرن الخامس قبل المیلاد مع انتشار الفلسفة السفسطائیة التى كانت تروج 

للنزعة الفردیة، انظر: د. عباس مبروك الغزیرى، أساس القانون: القانون الوضعى والقانون الحدسى 

د. عمر ممدوح مصطفى، القانون الرومانى، ؛ ٨م، ص١٩٩٨"جورج جروفیتش"، بدون ناشر، 

 .١٣مرجع سابق، ص
 راجع: )٢(

- W. W. BUCKLAND, Elementary Principles, op. cit., p. 9. 

- A. CUVILLIER, Manuel de philosophie, T. II, Librairie Armand Colin, 

Paris, 1947, p. 257. 

- P. Dubouchet, Histoire de la philosophie des idées politiques de 

l’antiquité de Platon à nos jours, presses d’Edit Imprim, Lyon, 1995, 

P.14. 
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ساوین لا فرق بینهم، أیًا كان وفى ظل هذا القانون الطبیعى یكون كل الناس مت

، وهو ما یجعلنا )١(لونهم أو جنسهم أو عقیدتهم أو مذهبهم، فالكل تجمعهم الصفة الإنسانیة

نطرح سؤالاً مهمًا یتصل بموضوع الدراسة؛ ألا وهو هل أحكام نظام الموت المدنى تتفق 

  وقواعد القانون الطبیعى؟

ات أن نتحلل مما جاء به القانون یذهب جایوس إلى أنه من الصعب باسم التشریع

الطبیعى من قواعد وأحكام؛ فمن غیر الممكن الابتعاد عن القوانین التى أودعت الطبیعة 

  . )٢(أسرارها فى الذات الإنسانیة، وطبقًا لها فإن الطبیعة الإنسانیة واحدة لدى كل الناس

قه، ومراعاة العدالة والواقع أن فكرة القانون الطبیعى تقوم على احترام الإنسان وحقو 

فى أعلى صورها، وقد ذهب البعض إلى أنه یمكن للمیت مدنیًا أن یكتسب شخصیة قانونیة 

جدیدة غیر التى فقدها فى القانون الرومانى؛ حیث یمكن للشخص أن یولد من جدید بموجب 

ه فقد اعتبر الفق  - عكس ما علیه الوضع فى القانون الرومانى  –قواعد القانون الطبیعى 

، وهكذا فإن نظام الموت المدنى غیر )٣(افتراضًا أن له شخصیة قانونیة طبقًا للقانون الطبیعى

معترف به، ولا یتفق والمبادئ التى یقوم علیها القانون الطبیعى؛ ذلك القانون الذى كتبت له 

 الغلبة على القانون الرومانى فیما بعد.

  الفرع الثانى

  "Jus gentiumالموت المدنى وقانون الشعوب "

وتحت ضغط  - اضطر الرومان فى ظل التغیرات الاقتصادیة التى طالت المجتمع 

إلى التخلى عن الرسمیات والشكلیات التى اتسم بها القانون  –الحاجة إلى التجارة الدولیة 

الرومانى، فوضعوا قواعد تتسم بالمرونة وبعیدة عن الإجراءات الرسمیة عند التعامل بین 

                                                           
 .٧٠٢انظر: د. محمود السقا، العلاقات الدولیة خلال عصر الامبراطوریة، مرجع سابق، ص  )١(
 .٧٠٢انظر: المرجع السابق، ص )٢(
  راجع: )٣(

Paul-Frédéric GIRARD, Manuel élémentaire de droit romain, op. cit., p. 

191. 
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، من هنا ظهرت قواعد قانون الشعوب، والتى )١(ند تعامل الرومان مع الأجانبالأجانب أو ع

  كتب لها الغلبة على قواعد القانون الرومانى فى نهایة المطاف. 

: القانون الأولمن القوانین؛  نوعینفقد أشار جایوس إلى أن روما قد عرفت 

و عرف خاص بها، وفى : قانون الشعوب؛ فكل أمة كان یحكمها قانون أوالثانىالمدنى، 

بعض الأحیان كان لدیها قانون عام یطبق على جمیع بنى البشر دون تفرقة بینهم؛ فما تسنه 

كل أمة من قوانین یكون خاصًا بتلك الأمة، ویسمى قانونًا مدنیًا؛ لأنه خاص بالمدینة، بینما 

ها كل شعوب ما تسنه العدالة الطبیعیة من قواعد أودعتها فى قلوب الناس جمیعًا وتدرك

الأرض، كان یسمى قانون الشعوب؛ باعتباره قانونًا عامًا شائعًا بین كافة الناس فى جمیع 

، ویلاحظ أن جایوس لم یشر ضمن التقسیم السابق للقوانین إلى التفرقة بین )٢(أنحاء العالم

  .)٣(القانون الطبیعى وقانون الشعوب؛ حیث ساوى بینهما تجاوزًا

لشعوب بأنه: ذلك القانون الذى یعطى تصورًا سیاسیًا محددًا ویمكن تعریف قانون ا

عن فكرتى الحق والعدالة بما یتفق مع مبادئ ومعاییر القانون الدولى والممارسات الدولیة، 

وقواعده مستمدة من جمیع الشعوب التى تلتزم فى علاقاتها المتبادلة باتباع المثل العلیا 

ل ما فى الأمر أنه یختلف عن القانون المدنى ومبادئ العدالة، وهو قانون وطنى، ك

                                                           
فقد ظهر قانون الشعوب فى وقت لم یكن الأجنبى یتمتع فیه بأى حمایة فى روما، هذا على الرغم من  )١(

إقامته واستقراره فى تلك المدینة ودخوله فى العدید من المعاملات مع المواطنین الرومان؛ حیث ظهر 

البریتور "حاكم قضائى" كان یسمى "بریتور الأجانب" ویختص بالنظر فى ذلك القانون على ید 

المنازعات التى یكون أحد أطرافها من الأجانب، انظر: د. فتحى المرصفاوى، شریعة الرومان، مرجع 

 . ٨٤سابق، ص
  راجع: )٢(

M.F.C.DE SAVIGNY, Traité de droit romain, op. cit., pp. 21- 22, 405 et s. 

م، ١٩٥١. على حافظ، أساس العدالة فى القانون الرومانى، لجنة البیان العربى، القاهرة، انظر: د

 .٤ص
 .٦٩٩انظر: د. محمود السقا، العلاقات الدولیة خلال عصر الامبراطوریة، مرجع سابق، ص )٣(



  

٨٦٩ 
 

الرومانى، باعتباره استمد قواعده من القیم والعادات والتقالید المشتركة لجمیع الشعوب 

  .)١(الأجنبیة

فه البعض بأنه: مجموعة من القواعد القانونیة المشتركة بین كافة شعوب  بینما یعرِّ

من مبادئ العدالة  -"بریتور الأجانب"  –ب العالم والتى استقاها الحاكم القضائى للأجان

القانون الطبیعى والمدرسة الرواقیة، والتى كانت سائدة فى الفكر الفلسفى الیونانى  وأفكار

القدیم، كذلك لجأ البریتور إلى استلهام الأعراف التجاریة والبحریة التى كانت تحكم التجارة 

ا الأجانب فى تعاملاتهم داخل روما، لا الدولیة، وأخذ بعض القواعد التى كان یسیر علیه

سیما مبدأ حسن النیة، هذا بالإضافة إلى الاستعانة ببعض أحكام القانون الرومانى وتطویر 

، وهو قانون مألوف لكل )٢(أحكامها بما یتلاءم مع السائد فى العلاقات المشتركة الجدیدة

  .)٣(أمة

مانى كانت تتسم بالشكلیة الشدیدة، أن قواعد القانون المدنى الرو  فمن الجدیر بالذكر

ولا تطبق إلا على المواطنین الرومان وحدهم، بینما یخلو قانون الشعوب من تلك الشكلیة؛ 

لذلك نجد أنه عندما یفقد المواطن الرومانى صفة المواطنة؛ فإنه یترتب على ذلك أن یفقد 

نى الرومانى، بینما فى قانون شخصیته القانونیة، ویصبح میتًا مدنیًا وفق أحكام القانون المد

الشعوب نجده یولد مرة أخرى من جدید؛ لأن شخصیة الأجنبى معترف بها فى قانون 

                                                           
 انظر: جون رولز، قانون الشعوب و"عود إلى فكرة العقل العام"، ترجمة: محمد خلیل، المشروع )١(

؛ ١٧م، ص٢٠٠٧القومى للترجمة، منشورات المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، الطبعة الأولى، 

د. عمر ممدوح مصطفى، ؛ ٨٦وانظر: د. فتحى المرصفاوى، شریعة الرومان، مرجع سابق، ص

 .١٣القانون الرومانى، مرجع سابق، ص
  راجع: )٢(

W. W. BUCKLAND, Elementary Principles, op. cit., p. 9. 

؛ د. محمد عبد المنعم بدر ٢١انظر: د. على بدوى، مبادئ القانون الرومانى، مصر دون تاریخ، ص

؛ د. فتحى المرصفاوى، ٦٣–٦٢ود. عبد المنعم البدراوى، القانون الرومانى، مرجع سابق، ص

 .٨٦شریعة الرومان، مرجع سابق، ص
 .١٥انظر: د. السید العربى، نظم جایوس، مرجع سابق، ص )٣(
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الشعوب، بل إن الرومانى الذى یفقد عائلته القدیمة بموجب القانون المدنى الرومانى لا یفقد 

العضو الوحید صفة المواطنة ولا حریته، بل ینتقل إلى عائلة مدنیة جدیدة، حتى لو كان هو 

، وقد انتهى الأمر بتغلب قواعد قانون الشعوب على قواعد القانون )١(فى تلك العائلة الجدیدة

  .)٢(المدنى الرومانى

وهكذا یتضح أن نظام الموت المدنى لم یكن مطبقًا، لا فى القانون الطبیعى ولا فى 

ا كلٌ من القانون الطبیعى قانون الشعوب، فأحكام ذلك النظام تناقض المبادئ التى یستند إلیه

فقط بالمخاطبین بقواعد  وقانون الشعوب؛ حیث إن مجال تطبیق الموت المدنى كان خاصًا

  .)٣(القانون المدنى الرومانى وهم الرومان وحدهم

  المطلب الثانى

  الاستبعاد التدریجى لأحكام الموت المدنى وحصر حالاته

قانون الرومانى من آثار خطیرة، بالنظر إلى ما یترتب على الموت المدنى فى ال

سواء بالنسبة للأشخاص أم للأموال، فقد حدث تطور فى القانون الرومانى رغم أنه قانون 

جامد أدى إلى الاستبعاد التدریجى لأحكامه حتى وصل الأمر إلى حصر حالاته، وذلك ما 

  نبینه على النحو الآتى:

   

                                                           
  راجع: )١(

Paul-Frédéric GIRARD, Manuel élémentaire de droit romain, op. cit., p. 

191. 
حول أسباب تغلب قانون الشعوب على القانون المدنى الرومانى فى التطبیق انظر: د. محمد عبد  )٢(

ا: د. ؛ انظر أیضً ٦٣–٦٢المنعم بدر ود. عبد المنعم البدراوى، القانون الرومانى، مرجع سابق، ص

 .٩١–٩٠فتحى المرصفاوى، شریعة الرومان، مرجع سابق، ص
  راجع: )٣(

W. W. BUCKLAND, Elementary Principles Of The Roman Private Law, op. 

cit., p. 45. 
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  الفرع الأول

  المدنى  الاستبعاد التدریجى لأحكام الموت

كان یتم استغلال أحكام الموت المدنى من جانب كثیر من الأشخاص للتخلص من 

الدیون التى علیهم عن طریق وضع أنفسهم تحت سلطة غیرهم عن طریق التبنى؛ حیث 

یترتب على ذلك أن یكتسب الغیر ممن قام بتبنى غیره ما یكون للمتبنى من أموال دون أن 

ید دیونه؛ فتسقط تلك الدیون بزوال الشخصیة القانونیة یكون هناك التزام علیه بتسد

وهو ما یمثل نوعًا من التحایل على تطبیق أحكام القانون الرومانى  ،)١("Adrogéللمتنبى"

  الخاص بالرومان، بهدف التهرب من الالتزامات التى یفرضها القانون.

ون القدیم؛ أن هذا الأمر كان نادر الحدوث فى ظل القان ومن الجدیر بالإشارة

ویرجع ذلك إلى أن التبنى كان لا یتم إلا بقانون یصدر من مجالس الشعب، وكان یتم أخذ 

رأى الكهنة فیه؛ حیث كان للدائنین أن یلجأوا إلى الكهنة ومجالس الشعب إذا اكتشفوا أن 

؛ عن طریق تقدیم تظلم من فعل المدین )٢(مدینهم حاول التخلص من دیونه بهذه الطریقة

  . )٣(الجهاتلتلك 

ثم تطور الأمر بعد توقف اجتماعات مجالس الشعب وزوال إشرافها هى والكهنة 

على التبنى؛ حیث تدخل البریتور بتطبیق قاعدة مهمة فى هذا الشأن بهدف معالجة هذه 

القاعدة المترتبة على الموت المدنى، مضمونها أنه: "لا تركة إلا بعد سداد الدیون"؛ وبالتالى 

لف المیت موتًا مدنیًا أن یتولى سداد ما على هذا المیت من دیون فى حدود ما ألزم من یخ

  .  )٤(آل إلیه من حقوق

                                                           
 .٢٤٥ود. عبد المنعم البدراوى، القانون الرومانى، مرجع سابق، ص ،انظر: د. محمد عبد المنعم بدر )١(
حسن النیة لهما مكانتان كبیرتان لدى الفقهاء الرومان؛ حیث بنوا علیهما كثیرًا من القواعد فالعدالة و  )٢(

القانونیة التى كان من غیر الممكن ردها إلى قواعد القانون المدنى الرومانى الذى یتمیز بالشكلیة 

  والجمود، فالعدالة وحسن النیة یتطلبان أن ینفذ الشخص ما تعهد به.

A. E. GIFFARD, Précis de droit romain, T. II, op. cit., pp. 24 – 25. 
 .١٢٣راجع: د. محمد عبد المنعم بدر، القانون الرومانى، مرجع سابق، ص )٣(
 .٢٩٣انظر: د. صوفى أبو طالب، مبادئ تاریخ القانون، مرجع سابق، ص )٤(
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  بین حالات الموت المدنى على النحو التالى: -فى هذا الشأن  - وكان هناك تمییز    

 فى حالة الموت المدنى من الدرجة الدنیا: - أولاً 

له، وهو ما یعنى اعتبار الموت المدنى كأن فقد كان للدائنین طلب إعادة الشئ إلى أص

لم یحدث؛ وبالتالى الحق فى التنفیذ على أموال المدین، وكأن الأخیر لم یفقد الشخصیة 

، وهكذا یكون لهم الحق فى رفع الدعاوى التى منحهم القانون إیاها )١(القانونیة له من الأصل

حضر فى تلك الدعاوى، وفى " أن یAdrogeantضد المدین، وكان ینبغى على المتبنى "

حال عدم التزامه بالحضور یكون للبریتور أن یأمر بوضع أموال المدین المتبنى تحت ید 

 .)٢(الدائنین؛ من أجل التنفیذ علیها تسدیدًا للدیون المستحقة علیهم

 فى حالة الموت المدنى من الدرجة الوسطى والدرجة القصوى: - ثانیًا 

يء لا یعاد إلى أصله، ولكن یكون للبریتور إعطاء الدائنین نجد فى هذه الحالة أن الش 

دعوى تسمى "دعوى بریتوریة"، بمقتضاها یكون لهم الحق فى رفع دعوى على من انتقلت 

إلیه أموال الشخص المیت مدنیًا تلزمه بأداء دیونه، لكن مما یشار إلیه أن هذه الدعوى كان 

ى العمل وقتها أن الدولة تقوم بدفع دیون من غیر الممكن إقامتها على الدولة؛ حیث جر 

  .)٣(المحكوم علیهم بالمصادرة حتى استنفاد أموالهم

أن البریتور كان له دور كبیر ومهم فى إعادة الحقوق إلى  ویتبین مما سبق

الذى فقد شخصیته  -أصحابها الدائنین من خلال إلزام المستفید ممن آلت إلیه أموال المدین 

  أن یدفع تلك المدیونیات من أمواله.ب –بالموت المدنى 

   

                                                           
لروح القانون ومبادئ العدالة؛  ویبدو أن ذلك یعتبر فى نظر الفقهاء غشًا نحو القانون، وفیه مجافاة )١(

لذلك یكون هناك غش نحو القانون فى حال إذا ما أتى الشخص أمرًا أو فعلاً لا یحبذه القانون، وإن 

لم یكن یحرمه القانون صراحة، انظر: د. صوفى أبو طالب، أبحاث فى مبدأ سلطان الإرادة، مرجع 

  .٣٢سابق، ص
 .٢٤٥عبد المنعم البدراوى، القانون الرومانى، مرجع سابق، صانظر: د. محمد عبد المنعم بدر، ود.  )٢(
 .٢٤٥انظر: د. محمد عبد المنعم بدر، ود. عبد المنعم البدراوى، القانون الرومانى، مرجع سابق، ص )٣(
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  الفرع الثانى

  حصر أحوال الموت المدنى 

انحصرت حالات الموت المدنى فى عصر الإمبراطور جستنیان، لكن یلاحظ وجوده 

فى حالة فقد الإنسان حریته بسبب الحكم علیه ببعض العقوبات، بینما أصبح الموت المدنى 

  زوال القرابة المدنیة وحلول القرابة الطبیعیة محلها. فى درجته الدنیا محدود الأثر؛ بسبب

  وتنحصر آثار الموت المدنى فى درجته الدنیا فى حالتین:

  ؛ حیث یؤدى إلى إسقاط الحقوق التى تنشأ عن الوكالة.الحالة الأولى: ما یتعلق بالأموال

نونیة التى بین ؛ حیث یترتب علیها انقطاع الروابط القاالحالة الثانیة: ما یتعلق بالأشخاص

المعتق ومعتوقه؛ وبالتالى یفقد المعتق حقوق الولاء التى كان یرتبها له القانون الرومانى، 

  مثل: حقه فى الخدمات، ویرجع ذلك لفقده الشخصیة القانونیة. 

أن نظام الموت المدنى قد فقد وجوده تدریجیًا، حتى  وهكذا ترتب على ما سبق،

موت المدنى ونتائجه شبه معدومة فى العصر وصل الأمر أن أصبحت حالات ال

  . )١(الإمبراطورى بعد أن كانت مطلقة ومتعددة فى العصر القدیم

ویرجع ذلك التراجع فى تطبیق أحكام الموت المدنى إلى أن عصر ازدهار القانون 

الرومانى قد ولى، وجاء بعده عصر الاضمحلال؛ حیث انكمشت مصادر القانون الرومانى، 

عف مستوى الفقهاء الرومان، وقد صاحب تدهور القانون الرومانى تدهورًا وانحدر وض

سیاسیًا أدى إلى انقسام الإمبراطوریة الرومانیة إلى قسمین: الإمبراطوریة الغربیة، 

والإمبراطوریة الشرقیة، وقد سقطت الإمبراطوریة الغربیة أمام غزوات القبائل المتبربرة فى 

  . )٢(مسالنصف الثانى من القرن الخا

                                                           
 .١٢٥–١٢٤انظر: د. محمد عبد المنعم بدر، القانون الرومانى، مرجع سابق، ص )١(
–١٣١ر: د. فتحى المرصفاوى، شریعة الرومان، مرجع سابق، صحول مآل القانون الرومانى، انظ )٢(

؛ وانظر أیضًا: د. محمد عبد المنعم بدر، ود. عبد المنعم البدراوى، القانون الرومانى، مرجع ١٣٥

؛ وانظر أیضًا: د. السید العربى، أصول القانون الكنسى، دراسة فى قوانین الكنیسة ٧–٦سابق، ص

 .٢٨٠ – ٢٧٧م، ص ١٩٩٩دار النهضة العربیة، القاهرة، الأوربیة (العصور الوسطى)، 
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ثم تم اختزال القانون الرومانى فى مجموعة جستنیان، والتى ظلت مطبقة فى 

، أما فى العالم ١٤٥٣الإمبراطوریة الرومانیة الشرقیة إلى أن سقطت فى ید الأتراك عام 

الغرب فقد اختفى القانون الرومانى من التطبیق حتى تم إحیاء دراسته مرة أخرى منذ القرن 

  .)١(دى فوجد تطبیق بعض من قواعده فى النظم القانونیة الغربیةالثانى عشر المیلا

وفیما بعد نجد أن أوروبا قد بدأت فى اقتباس النظم والتقالید الجرمانیة؛ بسبب 

خضوعها لحكم الجرمان، كما خضعت أیضًا لبعض النظم المقتبسة من القانون الكنسى، 

نجیل والفلسفة المسیحیة، والتى ظلت الذى بدوره كان قد استمد كثیرًا من قواعده من الإ

  . )٢(مطبقة خلال العصور الوسطى، حتى أخذ القانون الرومانى یدخل فى مرحلة النسیان

فقد كان القضاة یصدرون أحكامهم فى العصور الوسطى مستندین إلى فكرة العدالة 

على قواعد  والتى استمدوها من القانون الرومانى ذاته، وكانوا أیضًا یعتمدون بشكل أساسى

القانون الرومانى، سواء من حیث الشكل أم الموضوع، وظل الوضع كذلك حتى صدور 

م، ١٩٠٠م، والقانون المدنى الألمانى عام ١٨٠٤التقنینات الحدیثة، مثل: قانون نابلیون عام 

م، ولیس معنى ذلك عدم تطبیق أى من قواعد القانون ١٩١٢والقانون المدنى السویسرى عام

فى تلك التقنینات الأوربیة، بل إن القانون الرومانى كان بمثابة المصدر التاریخى الرومانى 

  .)٣(لها

؛ ننتهى إلى أنه بالنظر إلى قفول نجم القانون الرومانى؛ وانحسار تطبیق وفى الختام

أحكامه فى المجتمعات الغربیة، رغم كونه المصدر التاریخى للقوانین الغربیة، فقد ترتب على 

تلك القوانین عن الأخذ بأحكام الموت المدنى التى كانت مطبقة لدى الرومان  ذلك توقف

  لعدم اتفاقها مع المدنیة الحدیثة.

                                                           
 .١٣٥–١٣١انظر: د. فتحى المرصفاوى، شریعة الرومان، مرجع سابق، ص )١(
وانظر أیضًا: د. ؛ ١٩٩–١٩٨انظر: د. صوفى أبو طالب، مبادئ تاریخ القانون، مرجع سابق، ص )٢(

 .٢٨٠ – ٢٧٧السید العربى، أصول القانون الكنسى، مرجع سابق، ص 
 .١٩٩انظر: د. صوفى أبو طالب، مبادئ تاریخ القانون، مرجع سابق، ص )٣(
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  الخاتمة

مما لا شك فیه أن دراسة موضوع الشخصیة القانونیة ونظام الموت المدنى فى 

التى تترتب  القانون الرومانى لهما أهمیة كبیرة لا یمكن إنكارها؛ وذلك بالنظر إلى النتائج

على كلیهما فیما یتعلق بالوضع القانونى للشخص، لا سیما وأن القانون الرومانى نفسه كان 

مصدرًا لكثیر من التشریعات الغربیة، والتى أخذت بهذا النظام فیما بعد، وتأثرت به تأثرًا 

ضوع؛ حیث كبیرًا؛ وهو ما دفع الباحث لمحاولة إلقاء الضوء على الجوانب المختلفة لهذا المو 

إن فقدان الفرد للشخصیة القانونیة كان یترتب علیه توافر حالة من حالات الموت المدنى فى 

حقه؛ فكان سبیله إلى ذلك تقسیم البحث إلى فصلین، تناول فى الأول الشخصیة القانونیة؛ 

م مبینًا مفهوم الشخصیة القانونیة وعناصرها وحالات تغییر الأهلیة، وتناول فى الثانى نظا

الموت المدنى، مبینًا تعریف الموت المدنى، والجدل السائد بهذا الشأن، وحالاته والآثار 

  المترتبة علیه ومآله.

  وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، من أهمها ما یلى:

  فیما یتعلق بالشخصیة القانونیة: - أولاً 

المیلاد، وتنتهى بالوفاة، تثبت الشخصیة القانونیة للإنسان فى القانون الرومانى بمجرد  -  ١

ولا یتمتع بها الحیوان أو الجماد كونها تتطلب توافر عقلیة تشعر بوجودها وبالمسئولیة 

الملقاة على عاتقها، وهى عناصر لا تتوافر إلا فى الإنسان وحده، وتعنى الشخصیة 

ة القانونیة القدرة على اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات، وبمعنى آخر: الصلاحی

لأن تتقرر فى ذمته حقوقٌ وواجبات، ولا یقصد بها أن یكتسب الشخص فعلیًا تلك 

الحقوق أو یتحمل تلك الواجبات، وإنما یكفى صلاحیته لاكتسابها أو التحمل بها، وهى 

: أهلیة الأداء، ویقصد بها قابلیة الشخص والثانى: أهلیة الوجوب، النوع الأول، نوعان

الالتزامات، وبمعنى آخر قابلیة الشخص لوجوب الحقوق لاكتساب الحقوق والتحمل ب

المشروعة له وعلیه، وصلاحیته لأن تتقرر فى ذمته الحقوق والالتزامات، ولا تتوافر إلا 

فیمن یعتبر شخصًا فى نظر القانون؛ وبالتالى لم یكن یتمتع بها الرقیق؛ لأنه كان فى 

شخصیة، وتبقى ما بقیت، وتزول حكم الأشیاء والسلع، وتبدأ هذه الأهلیة مع بدء ال
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بزوالها، لكنها لا تعطى الشخص الحق فى إجراء جمیع التصرفات القانونیة، أما أهلیة 

الأداء فیقصد بها قدرة الشخص على أن یجرى جمیع التصرفات التى تكسبه حقًا أو 

 تحمله بالتزام.

نعدام التمییز إلى تتدرج أهلیة الأداء بحسب درجة التمییز لدى الأشخاص من حالة ا - ٢

مع الحالة التى  –بلا شك  - نقصانه، حتى یصل إلى درجة الكمال، وهذا التدرج یتفق 

یكون علیها الإنسان، بحسب السن أو الجنس أو ما یصیب الشخص من جنون أو 

  سفه.

هناك عناصر أساسیة یجب توافرها للتمتع بالشخصیة القانونیة فى القانون الرومانى،  -  ٣

اصر هى: الحریة، المواطنة، والصفة العائلیة، وبدونها یفقد الشخص تلك وهذه العن

الشخصیة، ومن یتمتع بها یكون له الحقوق والامتیازات التى یقررها القانون الرومانى، 

  سواء الواردة فى القانون العام أم القانون الخاص، أما غیره فلیس له حقوق فى روما.

ر، سواء كان من الرقیق أم الأجانب؛ وذلك تأثرًا بالفكر تطورت نظرة الرومان نحو الغی - ٤

الفلسفى الرواقى، وانتشار الدیانة المسیحیة؛ حیث أصبحوا یتمتعون بكثیر من الحقوق 

التى كان یتمتع بها الرومان أنفسهم، وقد تحسن وضعهم تمامًا، خصوصًا بعد صدور 

 ع سكان الإمبراطوریةم، والذى منح الجنسیة لجمی٢٠١٢الإمبراطور كراكلا عام 

  الرومانیة عدا البرابرة.

هناك بعض الحالات التى تتغیر فیها أهلیة الشخص أثناء حیاته، لكن تظل شخصیته  -  ٥

القانونیة قائمة، ولا یترتب علیها فقدان أهلیته رغم حرمانه من بعض الحقوق العادیة، 

  مثل: عدم الجدارة للشهادة، الوصمة، ضیاع السمعة.

  فیما یتعلق بمفهوم الموت المدنى وحالاته: - ثانیًا 

الموت المدنى هو نظام قانونى من الأنظمة التى نشأت فى ظل القانون الرومانى، وهو  – ١

نتیجة حتمیة للقاعدة الأساسیة التى تقوم علیها الشخصیة القانونیة فى القانون 

اك ثلاثة عناصر؛ الرومانى، والتى بمقتضاها یشترط لتوافر تلك الشخصیة أن یكون هن

وهى: الحریة والجنسیة أو الرعویة أو المواطنة والصفة العائلیة؛ حیث یترتب على 
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فقدان أى عنصر من العناصر الثلاث فقدان الشخصیة القانونیة، وهو الأمر الذى 

یترتب علیه آثار تشبه ما یترتب على الموت الطبیعى رغم أن الشخص ما زال على 

  یًا.قید الحیاة لم یمت فعل

 ؛""Capitis Deminutio Maximaفقدان الحریة "الموت المدنى فى درجته القصوى  -  ٢

لما لها من خطورة شدیدة؛ حیث یفقد الإنسان حریته؛ وبالتالى یفقد جنسیته وصفته 

العائلیة، ویكون ذلك عندما یقع فى الرق لسبب غیر الأسر؛ لأن الأسیر عندما یعود 

  خصیته القانونیة.إلى وطنه یعتبر متمتعًا بش

حیث یفقد  ؛"Mediaفقدان الرعویة أو المواطنة الموت المدنى فى درجته الوسطى " -  ٣

الشخص الرومانى جنسیتة والصفة العائلیة، دون أن یترتب على ذلك فقدانه حریته، 

ویكون هذا فى حالات معینة: إذا هاجر إلى إحدى المستعمرات اللاتینیة، الإبعاد أو 

  الة الحكم على الشخص بعقوبة الحرمان من النار والماء، الهجرة للعدو.النفى، فى ح

فقدان الصفة العائلیة، یطلق الفقهاء الرومانى على الموت المدنى فى هذه الحالة  - ٤

حیث یفقد الشخص حقوقه العائلیة فى أسرته الأصلیة، لكن یظل  ؛"Minimaمسمى "

  محتفظًا بحریته وصفته كمواطن رومانى.

  فیما یتعلق بآثار الموت المدنى ومآله: -ا ثالثً 

بین حالات الموت المدنى، منها ما ینصرف إلى الأشخاص وأخرى  هناك آثار متشابهة –أ 

  للأموال. 

: نجد أنه فیما یتعلق بحقوق الأسرة تنقطع جمیع الروابط بالنسبة للأشخاص - ١

ى الإرث، أما فیما یتعلق العائلیة، وتزول معها الحقوق المترتبة علیها كحق الفرد ف

بالحقوق المالیة فإن بعضها یسقط والبعض الآخر ینتقل؛ فالوصیة تسقط، ولا یعتد 

بها بسبب الوفاة المدنیة، بینما تنتقل بعض الحقوق إلى من كان سببًا فى الموت 

  المدنى.

، هناك الأثر المسقط، یقصد بالأثر المسقط أن الموت المدنى بالنسبة للأموال -  ٢

ترتب علیه سقوط بعض الحقوق والدیون التى على الشخص ولیس كلها، ومن ی
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بین تلك الحقوق: حق الانتفاع، وحق الاستعمال، والحقوق الناشئة عن الشركة 

والحقوق المقررة له كدائن ثانوى، وكذلك حقه فى الایصاء، وهناك الأثر الناقل، 

أن هناك حقوقًا أخرى لا ویتمثل الأثر الناقل المترتب على الموت المدنى فى 

تسقط رغم فقدان الأهلیة القانونیة، لكنها تنتقل إلى من كان سبب الموت المدنى 

  كدائن المدین الذى لم یقم بالوفاء بدینه.

تختلف باختلاف كل حالة من حالات الموت المدنى؛ فالموت  هناك آثار خاصة - ب 

ریته؛ وبالتالى یفقد جنسیته المدنى فى درجته القصوى یكون عندما یفقد الإنسان ح

وصفته العائلیة، والآثار الخاصة بالموت المدنى فى درجته الوسطى؛ حیث یفقد الفرد 

وطنیته، فیصبح كالأجنبى أو اللاتینى، لكنه لا یفقد حریته، بل یظل حرًا، رغم كونه 

دنیا غیر مواطن، ویحرم من الماء والنار، والآثار الخاصة بالموت المدنى فى درجته ال

فیصیر الفرد فى ظل عائلة أخرى غیر عائلته، وهو إما أن یكون مستقلاً بحقوقه، وإما 

  یكون تابعًا لغیره.

  فیما یتعلق بمآل نظام الموت المدنى: -جـ 

نجد أن نظام الموت المدنى لم یكن یتفق والمبادئ التى یقوم علیها القانون الطبیعى،  -١

ا له من علو على كل القوانین الأخرى لا سیما ذلك القانون الذى كانت له الغلبة، لم

 القوانین الوضعیة كالقانون الرومانى.

كان مجال تطبیق نظام الموت المدنى یخص الرومان وحدهم باعتبارهم المخاطبین  -٢

بأحكامه، بینما أن الأجنبى كان له شخصیة قانونیة معترف بها فى قانون الشعوب، 

المدنى الرومانى، وبالتالى لم یكن یطبق علیه ولا یخضع بالتالى لأحكام القانون 

 نظام الموت المدنى.

انتهى الأمر بحدوث استبعاد تدریجى لأحكام الموت المدنى من خلال البریتور الذى  -٣

كان له دور كبیر فى إعادة الحقوق إلى أصحابها الدائنین، حیث كان بعض 

سهم تحت سلطة غیرهم؛ الرومان یتهربون من التزاماتهم ودیونهم من خلال وضع أنف

الذى فقد شخصیته  - فجاء البریتور وألزم المستفید ممن آلت إلیه أموال المدین 
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بأن یدفع تلك المدیونیات من أمواله. وكان هناك طرق للحصول  –بالموت المدنى 

على تلك الحقوق إما من خلال إعادة الشئ إلى أصله وكأن الموت المدنى لم 

على حقوقهم، وإما عن طریق دعوى بریتوریة"، یكون یحدث حتى یحصل الدائنون 

للدائنین بمقتضاها الحق فى رفع دعوى على من انتقلت إلیه أموال الشخص المیت 

 مدنیًا تلزمه بأداء دیونه.

انحصرت حالات الموت المدنى فى عهد الإمبراطور "جستنیان"، حتى أصبحت شبه  -٤

قد أخذت فى التراجع  - ذاته  - نى معدومة، لدرجة أن تطبیق أحكام القانون الروما

  بسبب اضمحلال وتدهور الإمبراطوریة الرومانیة. 

أیًا كانت  - یجب الإشارة إلى أن دراسة أى نظام من النظم القانونیة القدیمة  ختامًا:

إنما تهدف إلى البحث عن أكثرها اتفاقًا مع العدالة  - المجتمعات التى طبقتها 

منها بعیدًا عن العدالة لصالح المجتمعات البشریة، ولا وتطبیقها، واستبعاد ما یكون 

یخفى أن التنظیم القانونى للشخصیة القانونیة ونظام الموت المدنى كان فیه ظلم 

شدید للإنسان ككائن بشرى یجب أن یحظى باحترام وكرامة، إلا أنه مما یجب التأكید 

فق مع النظم التى كانت سائدة علیه وإدراكه تمامًا أن هذا النظام كان قدیمًا جدًا، ویت

وقت إقراره بما یتلاءم مع الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة السائدة فى 

المجتمع وقتها، لكن الغریب فى الأمر أن النظم القانونیة الغربیة قد اقتبست أحكام 

  هذا النظام وطبقته حتى وقت لیس ببعید.



  قائمة المراجع

  ة:المراجع العربی - أولاً 

، غایة القانون (دراسة في فلسفة القانون)، دار المطبوعات الجامعیة، أحمد إبراهیم حسن

  .م٢٠٠٠

، تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة، منشورات الحلبي أحمد إبراهیم، د. طارق المجذوب

  .م٢٠٠٣الحقوقیة، بیروت، 

. محمود سلام زناتى، ، علم القانون (فلسفة القانون ومنهجه)، ترجمة: دإدجار بودنهیمر

  بدون ناشر، بدون تاریخ.

، التبنى فى القانون الرومانى والشریعة الإسلامیة، دراسة تأصیلیة تحلیلیة، إمام صلاح إمام

  بدون ناشر، بدون تاریخ.

، ماهیة الجماعات الإنسانیة، ترجمة: د. ثروت أنیس الأسیوطى، مستخرج أوتو فون جیركه

السنة الثانیة والثلاثون،  –العدد الأول  –جامعة القاهرة  – من مجلة القانون والاقتصاد

  م.١٩٦٢

  :السید العربى حسن

أصول القانون الكنسى، دراسة فى قوانین الكنیسة الأوربیة (العصور الوسطى)، دار  - 

  م.١٩٩٩النهضة العربیة، القاهرة، 

 م.١٩٩٨نظم جایوس فى القانون الرومانى، دار النهضة العربیة، القاهرة،  - 

  م.٢٠١٣القانون الجنائى الرومانى، الطبعة الأولى، الإسراء للطباعة، القاهرة،  - 

  : السید عبد الحمید فودة

 م.٢٠٠٧الفقه الرومانى بین التجدید والتقلید، دار الفكر الجامعى، الإسكندریة،  - 

الافتراض القانونى بین النظریة والتطبیق، دار الفكر الجامعى، الإسكندریة،  - 

 م.٢٠٠٣

  م.٢٠٠٥الحق فى القانون الرومانى، دار النهضة العربیة، القاهرة،  فكرة - 

 م.٢٠٠٧مبدأ حسن النیة في القانون الرومانى، دار الفكر الجامعى، الإسكندریة،  - 
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، مبادئ القانون، الجزء الثانى: الحق، مطبعة جامعة القاهرة، ثروت أنیس الأسیوطى

 م.١٩٧٤

ة العقل العام"، ترجمة: محمد خلیل، المشروع ، قانون الشعوب و"عود إلى فكر جون رولز

  م.٢٠٠٧القومى للترجمة، منشورات المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، الطبعة الأولى، 

  : شفیق شحاته

تاریخ القانون الخاص فى مصر، الجزء الأول: القانون المصرى القدیم، الطبعة  - 

 م.١٩٥٠الثانیة، المطبعة العالمیة، القاهرة، 

یابة فى القانون الرومانى والشریعة الإسلامیة، مجلة العلوم القانونیة نظریة الن - 

  م.١٩٥٩ –السنة الأولى، یولیه  –عین شمس، العدد الثانى  –والاقتصادیة، حقوق 

  : صوفى أبو طالب

أبحاث فى مبدأ سلطان الإرادة فى القانون الرومانى، دار النهضة العربیة، القاهرة،  - 

  .م١٩٦٤

 .م١٩٨٥قانونیة والاجتماعیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، تاریخ النظم ال - 

مبادئ تاریخ القانون، الجزء الثانى: الشرائع القدیمة فى البلاد العربیة، دار النهضة  - 

  م.١٩٧١العربیة، القاهرة، 

  طه عوض غازى:

طه عوض غازى، دروس فى تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة، وسائل تطور  - 

  .١٩٩٣ – ١٩٩٢الثقافة الجامعیة، الإسكندریة، الشرائع، دار 

مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون بین اعتبارات العدالة واعتبارات النظام،   - 

  .١٩٩٩دراسة تاریخیة مقارنة، بدون ناشر، 

أساس القانون: القانون الوضعى والقانون الحدسى "جورج عباس مبروك الغزیرى، 

  م.١٩٩٨جروفیتش"، بدون ناشر، 

، مدونة جوستنیان فى الفقه الرومانى، دار الكاتب المصرى، القاهرة، عبد العزیز فهمى

 م. ١٩٤٦
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، تاریخ القانون المصرى، مع دراسات في القانون الرومانى، عبد المجید محمد الحفناوى

  بدون ناشر، بدون تاریخ.

لنهضة العربیة، دراسة فى فلسفة الجنسیة، دار ا –، ماهیة الأجنبى عبد المنعم درویش

  م.١٩٩٨القاهرة، 

  .، أصول القانون، دار النهضة العربیة، بیروت، بدون تاریخعبد المنعم فرج الصده

  م.١٩٤٥، الفلسفة الرواقیة، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة، عثمان أمین

  .م١٩٨٨، القانون الرومانى، الدار الجامعیة، بیروت، عكاشة محمد عبد العال

  م.١٩٥١، أساس العدالة فى القانون الرومانى، لجنة البیان العربى، القاهرة، على حافظ

، القانون الرومانى، الجزء الأول: الأشخاص، الملكیة، الحقوق العینیة عمر ممدوح مصطفى

  م.١٩٥٤، مطابع البصیر، الإسكندریة، ٢المقررة على مال الغیر، ط 

لرومانیة والحقوق الإسلامیة والأفرنسیة والإنجلیزیة، الجزء ، مقابلة بین الحقوق افائز الخوري

 .م١٩٢٤الأول، المطبعة الحدیثة، دمشق، 

  : فتحى المرصفاوى

  تاریخ القانون المصرى العصر الرومانى، دار النهضة العربیة، القاهرة، بدون تاریخ. - 

  م.١٩٨٥رة، المآل، دار النهضة العربیة، القاه –المصادر  –شریعة الرومان، البیئة  - 

، حمایة الإنسان من نفسه بین الشرائع القدیمة والشریعة الإسلامیة، مجلة فرج محمد البوشى

  م.٢٠١٠یولیو –ینایر –حقوق حلوان، ملحق خاص بالعدد الثانى والعشرین

 م.١٩٧٣بحث مقارن، الإسكندریة،  –، حكم الإسلام فى القضاء الشعبى فؤاد عبد المنعم

دراسة في حضارة  - ، مقدمة فى نظم الحكم عند الیونان والرومانيلطفى عبد الوهاب یحی

  .م١٩٥٨البحر الأبیض، مطبعة دار نشر الثقافة، الإسكندریة، الطبعة الثانیة، 

، نظام الوصایة على القصر فى القانون الرومانى والشریعة متولى عبد المؤمن محمد

  م.١٩٩٩جامعة المنصورة،  –ق دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة حقو  –الإسلامیة 

، أهمیة القانون الرومانى ومراحل تطوره، مجلة تهامة، محمد عبد الحمید عبد المجید العلوى

  م.٢٠١٦العدد العاشر، 
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، القانون الرومانى، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة، محمد عبد المنعم بدر

 م.١٩٣٧

، القانون الرومانى، الجزء الأول: فى م البدراوىمحمد عبد المنعم بدر ود. عبد المنع

  م.١٩٥٠الأشخاص والملكیة والحقوق المقررة على مال الغیر، دار النیل للطباعة، القاهرة، 

 ، القانون الرومانى، بدون ناشر، بدون تاریخ.محمد على الصافورى 

السادس المیلادى ، السیاسة الشرقیة للإمبراطوریة البیزنطیة فى القرن محمد فتحى الشاعر

  م.١٩٨٩"عصر جوستنیان"، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 

، الوجیز في الحقوق الرومانیة وتاریخها، الجزء الأول، الطبعة محمد معروف الدوالیبى

  م.١٩٦٣الخامسة، مكتبة الشروق ومطبعتها، حلب، 

  : محمود السقا

یة، دار النهضة العربیة، القاهرة، أضواء على تاریخ النظم الاجتماعیة والقانون - 

 .م١٩٩١

محمود السقا، العلاقات الدولیة خلال عصر الامبراطوریة العلیا فى نطاق فلسفة  - 

، ٣٥٨المدینة العالمیة، مجلة مصر المعاصرة، السنة الخامسة والستون، العدد 

  م.١٩٧٤أكتوبر 

انى: نظریة الحق، دار ، المدخل لدراسة القانون المدنى القطرى، الجزء الثمحمود خیال

  . النهضة العربیة، بدون تاریخ

  م.٢٠٠٥، تأریخ القانون، دار ناراس للطباعة والنشر، أربیل، الطبعة الثانیة، منذر الفضل
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